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 ..جبينه العرق كلل من إلى

 وشققت الأيام يديه

إلا بالصبر والعزيمة  تتم   إلى من علمني أن الأعمال الكبيرة لا

 والإصرار

إلى والدي أطال الله بقاءه، وألبسه ثوب الصحة والعافية، 

 ،هجميل ه ورد  متعني ببر  أو

 أهدي ثمرة من ثمار غرسه.

لى الأمل عند إالدعاء،  لي أكثرت التيه والشفا الحنون القلب إلى

 . يلى أمإاليأس والقوة عند الضعف... 

 ناسي. لى أختي رفيقة دربي وأغلىإ
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بداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر للجامعة اللبنانية جامعة الوطن، ولا سيما كلية الحقوق 

 والعلوم السياسية والإدارية. 

 

في  أسهمتوأخص بالشكر الدكتورة غادة عيسى التي أشرفت على هذا العمل و

 رشادات. ح والإائتبخل علي  يوما بتقديم النصإنجازه، ولم 

 

كان لملاحظاتهم دور مهم في إتمام هذا  ل ذينرام اكما أتقدم بالشكر لأعضاء اللجنة الك
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 المقدمة
 

القرن واخر أففي  .له تمهّد مقدمات  دون ن م ومفاجئ   جديد   يءعلى ش ن يستيقظ  لعالم أللا يمكن 

تحاد السوفييتي والكتلة الا نهيارا بسط أوزاره على العالم بعدو  يدعى العولمة، جديد   مفهوم  تبلور العشرين 

1 شتراكيةالا سس هم الأأ و  الجديد في العالم، قتصاديّ عن طبيعة النظام الااؤل سلتبدأ ا، الحين منذ ذلكو  .

 ولة.ما مع تراجع دور الدّ عليها لا سيّ  يقوميجب أن  التي

 إذ ،فصرّ حرية التّ  مبدأ علىيقوم ن يجب أقتصادي الجديد في العالم النظام الان عتبر البعض أا 

ا تباره فرد  عباالحرية نحو مفهوم جه تّ او  ،لطةعن فكرة الخضوع للسّ ناعيّة الصّ ورة عقب الثّ  نسانى الإتخلّ 

2ن خريوق بالآيربطه السّ  ريحة لشّ ابغية جذب  جاربين التّ  الحر نافسظام على فكرة التّ هذا النّ يقوم و . 

3ن من المشتري الأكبر  جارةة التّ حريّ  قائمة على مبدأ سمالي الحرّ أام الر ظالنّ  حرية التصرف في ظلّ  نّ أو  ،

. رادة والمنافسة الحرةسلطان الإا لقتصادي وفق  في ممارسة نشاطه الاالحق فرد  كلّ  هابموجب منحي  التي 

 ةلاقيّ خة وأيّ ضوابط قانونوفق ه ظام التدخلي الموج  من فكرة النّ  الفرد رّرتحضروري الّ  منحينها، يكون 

4يخضع لها . 

                                                           

ولي المعاصر من نهاية الحرب العالمية الثانية -1 م الإقتصادي الد وي، النظا م الببلا إلى نهاية الحرب الباردة،  حاز
والأداب، الكويت،  ن  والفنو 2سلسلة كتب ثقافة شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة   .201ص:  ،000

م -2 ول، الطبعة الثانية، دار المنهل  وسا ملاك، تطور الفكر الإقتصادي من المركنتيلية إلى الكلاسيكية، الجزء الأ
وت،  3، ص:2013اللبناني، بير 7.  

ورقة عمل مقدمة إلى الحلقة النقاشية السادسة عشرة م -3 وحرق الأسعار"،  حمد عبد الحليم عمر،"مشكلة الإغراق 
2المنعقدة بمركز صالح عبدالله كامل للإقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر بالقاهرة في   .1، ص:2000\9\3

م القانونية، محمد -4 3د الثاني، المجلد العد عزت فاضل الطائي، حرية التجارة، مجلة العلو ن، جامعة  ،2 كلية القانو
2بغداد،  4ص:  ،017 34. 
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 همست كما .بداعبتكار والإالا على تحفّزهندفاع و الابرد التاجر الف ، فهي تحقنالغةالب اتههميأ لمنافسة لو 

المتاحة لشراء البدائل  من المتعاملين  لعدد الأكبرب اجذإلى هدف تها نّ لأ ليم،السّ  قتصاديّ مو الافي النّ 

1 فضلوالسعر الأ علىبالجودة الأ  الحر.قتصادي ساس النظام الاأي هي فالمنافسة  إنّ يمكن القول  ا،لذ .

والثاني  ول يتمثل في كونها مشروعة،: الأنيوافر شرطبت لا يمكن تحصيلها إلاّ فوائد المنافسة  بيد أنّ 

2 يتمثل بالحرية . 

لى إدي ؤ يو ، ن أطرها المحبّذةمي خرجها  تذكر ي ضوابطدون أمن ة مطلقة قاء المنافسة حرّ ب إلّا أن

هذا . الحجممتوسطة  وغيرة أيطرة على المشروعات الصّ والسّ فوذ صحاب النّ ط أهمها تسلّ أ  وخيمة،نتائج 

3 ةسات المخلة بقواعد المنافسة الحر ولى الممار أ عدّ التي ت   ،حتكاريةلممارسات الإا من شأنه أن يعزز . 

ى العكس فعل ر،الأسعايادات المفرطة في ركات تحمي المستهلكين من الزّ لمنافسة بين الشّ ا نّ أكما 

4 سعادةغياب المنافسة المستثمرين أكثر يجعل من ذلك،  . 

 إلىخول جار للدّ تّ مام الفتح الباب أتم  ة،سواق محلية داخليّ قتصر على أتن كانت المنافسة وبعد أ

5ة عالميّ السواق لأا . 

                                                           

ولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1-  وعة، الطبعة الأ والمنافسة غير المشر ن الغريب، الإحتكار  2محمد سلما 004 ،
3ص:  5. 

ومحظورات الإحتكار في ظل نظرية المنافس -2  ة التجارية، مجلة أحمد عبد الرحمن الملحم، الإحتكار المحظور 
والإقتصاد، العدد  ن  6القانو 1، سنة3  .6، ص:992

ول،3-  ن التجاري اللبناني، الجزء الأ ولى،  مصطفى كمال طه، كتاب القانو دار النهضة العربية للطباعة الطبعة الأ
ن،  وت لبنا 6: ، ص1969والنشر، بير 19. 

4- Pierre Fortin, Les monopoles sont de retour, MAGAZINE DE LANNEE, Vol. 44, N° 07, 
lactualite.com, 2019.   

وت 5- وحة دكتوراه، جامعة بير ومنع الممارسات الاحتكارية، أطر ليال فياض، التنظيم القانوني لحماية المنافسة 
م السياسية،  والعلو 2العربية، كلية الحقوق   .2: ، ص013-2014
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زالة الحواجز وإ ،سواق بين الدولوفتح الأولية جارة الدّ تفاقية الجات لتحرير التّ اجاءت  ،ثر ذلكوعلى أ

1 جاريةة التّ ة في العلاقات الدوليّ ة والقضاء على المعاملة التمييزيّ جاريّ التّ  . 

 وتحقيق رفاهيّته مين حاجات المستهلكنها تهدف الى تألأ جارة،التّ  ماتالمنافسة من مقوّ  دّ تععليه و 

2 الأجود والأفضل سعر  نتقاء المنتج ااعبر  . 

ا للمصلحة ضمان   بقيتو  لمنشودة،ا هدافهاأ  تحقق ،سس مشروعةما كانت المنافسة منطوية على ألّ وك

3 ةالعامّ  غير  افسةالمني فف .قتصاديّ تزعزع التطور الا تلك الأسس،ن مخرجت كلّما  ،وازي بالتّ و  .

رف ة ومبادئ الشّ عراف التجاريّ قوانين ومنافية للعادات والأبال لّةساليب مخالتاجر أ مستخدي ،المشروعة

4 زاهةوالنّ  . 

 لذا، .كذلك عيفةلضّ ا روعاتالمشببل  بالمستهلك فحسب،تلحق الضرر  لاساليب الملتوية هذه الأ إن

 تروعام المشرّ تج هي قوانين .حتكاريةمنع الممارسات الاتمي المنافسة و تحمن وضع قوانين  كان لا بدّ 

 دتقيي التة تفاقات الجماعيّ الا كذلك ،ضعيفةال روعاتزاء المشإ مركزها المسيطرستغلال اسيئ تالتي 

ه توصدو وق م السّ تقسّ  التيو تلك أ ،لبساس العرض والطّ ر بشكل مصطنع لا على أسعاد الأنتاج وتحدّ الإ

 دد.الجنافسين أمام الم

                                                           

م  -1 والتجارية منظمة التجارة العالمية الإغراقمصطفى سلامة، قواعد الجات الإتفاق العا -للتعريفات الجمركية 
ولى التكتلات الإقليمية،-الاستثمار-الحماية وت،  ،الطبعة الأ والتوزيع، بير والنشر  ، 1998المؤسسة الجامعية للدراسات 

8 ص: 9. 
2- Maria Ioannidou, Consumer involvement in private EU competition law Enforcement, 
first edition  OXFORD University press, united Kingdom, 2015, p:24. 

وت،  -3 والنشر، بير ولى، المؤسسة الجامعية للدراسات  ن التجاري، الطبعة الأ ن بو ذياب، القانو 1سلما 995 ،
1ص: 77. 
وت،4-  2، ص 1مجموعة حاتم ج  1965\7\2، تاريخ 3قرار رقم  استئناف بير 2.     



 

4 
 

كما حتكار لما فيه من تضييق على عباد الله م الاول من حرّ سلام كان أالإأن إلى شارة الإ لا بد من

1 لا خاطئ"إ يحتكر لا" صلى الله عليه وسلم في قول النبي ا ال ذِين  آم ن وا ي : "جاء في قوله تعالىو  ، ا أ يُّه 

نْ ت ر اض  مِنْك مْ  لا ت أْك ل وا أ مْو ال ك مْ ب يْن ك مْ بِالْب اطِلِ  ار ة  ع  2 .....إِلا أ نْ ت ك ون  تِج  .  

 ياتآلة بالمنافسة و وء على الممارسات المخلّ الضّ  هاراسة في تسليطدّ الهذه ية للمهمية العالأ تكمن

وضبط  ،فرض عقوبات رادعةته في هميوأ مجلس المنافسة دور  زبراإ وتحقق ذلك من خلال. مواجهتها

 ينظر الذيور القضاء د تناولها لى جانبإ ،والممارسات المنافية لهاسواق وضعية المنافسة في الأ

 نزيهةمنافسة  لوصول الىا بغية ،كم بالتعويضلحصلاحية ا منحهو  ،هذا المجلس قراراتفصل في يو 

 .ها المنشودةهدافتحقق أ 

ت الممارسا تناولة الدراسات التي تقلّ تعويض النقص الناجم عن ى في تتجلّ ف ،النظريةا تههميأ ما أ

 رإث راهناالواجهة  يتصدّرهو ، و على الصعيد الوطنيّ حديث الطرح ها وضوعمأن  كما. المخلة بالمنافسة

، الذين يطرةسّ الو فوذ صحاب النّ أات ممارسإلى هذا الغلاء ويعزو  ،لبنان ي كو يالذي  فاحشالغلاء ال

ظر بالنّ و ، قانون يحمي المنافسةفي ظلّ غياب  كل هذا .رسعالأا حتكار السلع وتحديداسلطة  يملكون 

زال يلا و تينات ادر في السّ الصّ  القانون ب الأصلة بحميّ مبأن هذه ، علما  ةسريان الوكالات الحصريّ إلى 

 دولة مستوردةلبنان ف ،الأزمة حجم تضاعف بنانيّ قتصاد اللّ . ولا ريب أن طبيعة الاحتى اليوم اساري

 .ا مصابة بالإحجامهنتاجيتإو 

ممارسات  وبروز والتجارة،قتصاد الا يْ لكبير في عالمنفتاح االموضوع: نظرا للاختيار اسباب أ تكثرو 

ان لا ، كفي الوقت ذاته ينالمستهلكوكذلك  جارالمتنافسين التّ حماية أي  ،لأهدافهاتحقيق المنافسة  تعيق

                                                           
عصام عمر مندور، الاحتكار وتطبيقاته المعاصرة بين الاقتصاد الاسلامي والوضعي دراسة للأسباب والاثار  -1

 .126، ص: 2016، 2والعلاج، مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، العدد الثاني، المجلد 
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 المقارنــةستفادة من عقد والامنها،  ة مواجهتها والحدّ رسات وكيفيّ برز تلك المماعلى أ الأضواء قاءمن إل دّ ب

  .واللبنانيّ  والمصـريّ  والأوروبيّ  ، وقانـون المنافسـة الفرنسيّ الأميركيّ  حتكارمكافحة الا بيــن قوانين

تهدف  ولذلك، .كر سابقا، كما ذ  تناولتهالتي  راساتالدّ فقليلة هي  ،غم من أهميّة الموضوعالرّ على 

 ا لتفعيل مشروع القانون حافز إلى الإحاطة بهذا الموضوع بكامل تفاصيله، على أمل أن تكون  هذه الدراسة

ة سواق اللبنانيّ على الأالمسيطرة  جاريةالتّ  حتكاراتللا لذي أسسا 1967\34لغاء القانون رقم وإ ،في لبنان

  وق من جديد.خول الى السّ خرين للمتاجرة والدّ لآا المجال للتجاري فسح في  حينها،اليوم. 

 كما اعتمدنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي والمقارن:

الفقهية، والقرارات  فهو منهج تحليلي لما يتضمن من تحليل لكافة النصوص القانونية، والاراء -1

 الصادرة عن الجهات القضائية.

ذلك للتعرف على وجه الشبه لكثرة التشريعات التي تناولته و  كما يعتبر منهج البحث مقارنا نظرا  -2

افيما   .بينهم، وكذلك وجه الاختلاف أيض 

 ،مواطنة لبنانيّةكوني هتمامي ا  يثير اموضوع  جعلتني أختار ة دوافع شخصيّ إلى ما سبق، ثمة إضافة 

 ة المتعلقة بموضوع الدراسة.نشر أحدث المعلومات العلميّ ويدفعني إلى 

، الموضوع نصب عينيّ  هذا بعد أن وضعتواجهتني معوّقات أو صعوبات الأمر لم يخل  من إلّا أن 

 :لآتيةنقاط الختصارها باايمكن  هذهو 

 .دوات والمؤتمرات، كالنّ ةالمعرفيّ همة في توسيع المدارك سمحدودية الفرص التثقيفية الم -

 .، والسبب يكمن في غياب قانون يحمي المنافسة وينظمهاة على المستوى الوطنيّ قلة المراجع العلميّ  -

  .ابقةات السّ للدراستجاهل الحكومة  -
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 ،ة في لبنانة والقانونيّ غلاق المئات من الجامعات والمكتبات العلميّ أدت الى إ التي  كورونافيروس جائحة  -

لمعلومات اجمع ة لمن المصادر والمراجع الضروريّ ة الحصول على ما هو متوفر الأمر الذي صعّب مهمّ 

 . ةدراسالالمتعلقة بموضوع 

 :الآتيةشكالية جابة على الإراسة يستوجب الإعداد هذه الدّ إ و 

ة التي القانونية والقضائيّ  لياتة والآالحرّ  جاريةة بالمنافسة التّ برز صور الممارسات المخلّ ما هي أ

 ،قرار مشروع قانون المنافسة اللبنانيّ إسراع في الإ وهل بات من الضروريّ  نها؟م عتمادها للحدّ ا يمكن 

د تقيّ حتكارية اتقوم بممارسات نشاء مجلس منافسة يراقب ويحاسب المشروعات التي إوما يستتبعه من 

 ؟ وق السّ الحركة الطبيعية المشروعة في 
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مخطط لوفقا ل لى قسمين،إم البحث موضوع الدراسة تقسي تمّ  علاه،شكالية المطروحة أ الإ نللإجابة ع

 دناه:أ

 لمنافسة التجارية الحرةالممارسات المقيدة ل ول:القسم ال 

 لمنافسة التجارية الحرة طار العام لالإ ول:ال  الفصل

  التجارية لحرية المنافسة منافيةصور الممارسات ال الثاني: الفصل

 الاليات القانونية والقضائية الكفيلة بحماية المنافسة والمتنافسين :القسم الثاني

 دور مجلس المنافسة في حماية المنافسة والمتنافسين ول:ال  الفصل

 ة بالمنافسةة على الممارسات المخل  المترتب الثاني: العقوبات الفصل
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 الأولالقسم 

 ةجارية الحر  لمنافسة الت  الممارسات المقيدة ل

 

فتسعى كل  داد حدة المنافسة بين المشروعات،تصادي تز قحولات التي يشهدها العالم الاالتّ  في ظلّ 

من ممارسات وما تحتاجه  ةالمنافسة الحرّ  نّ ولأ .وق السّ ميز في تم تنافسيّ حتلال موقع لاجاهدة  منها

 ة.مشروعيّ الممارسات لتتجسد باللا قد ينحاز البعض عن تلكف ،رّ الح قتصادساس الاهي أ مشروعة

تبيان  بغية )الفصل الأول(، ة الحرةجاريّ منافسة التّ العام لل طارالإفي هذا القسم  ي تناولمن هنا س

 للمنافسة تقريبيّ  تعريفعطاء لإ نتقالالا راسة ومن ثمّ المنافسة محل الدّ  لقوانين طور التشريعيّ التّ  مراحل

 الممارسات مارس بداخلهتالذي  ز المكانيّ دراسة الحيّ فضلا عن  ،ومميزات قوم عليه من خصائصتوما 

بقواعد  خلالاإ التي تشكل تلك الممارساتعن أبرز صور  ستهلال بالحديثالا يعقبها، منافسةلل قيدةالم

  .ة في السوق )الفصل الثاني(المنافسة الحرّ 
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 الفصل الول

 ةة الحر  لمنافسة التجاري  العام لطار الإ

يتبلور هذا . بدّلةتالم الأفراد واكبة حاجاتم مكّنه منتو  اجر الفردلتّ اعند الفكر الإبداعي  جارةالتّ  تنمي

جذب ل جارالمنافسة بين التّ  دّ تتش ما اغالب   . لذلك،طّرادضاب غبات المتزايدةرّ لبّي الت جاتو منتتصنيع  في

  .1 تحقيق المزيد من الأرباحبغية العملاء الأكبر من  القدر

 منها ماو مشروع هو  منها ما تحقيق غايته المنشودة،لبل الكفيلة السّ  الفرد اجرالتّ أمام  تتعدّد ،وعليه

ة الر منافسة فعّ مكن تصوّ إذ لا يامة، المشروعية إحدى شروط المنافسة التّ غير مشروع. لكن، تبقى هو 

ع على عرش خلق مساحات واسعة للتربّ تو  ،بتكار الفرديّ الاتعزز ى أسس نزيهة وسليمة عللم تقم إذا 

 .وق السّ 

 رت بهاالتشريعية التي مالتطورات  ببيان سيتمّ البدء ظاهرة المنافسةل أوسع ولفهم ا سبقنطلاقا ممّ ا

رس فيه ماالذي ت  النطاق لتحديد  الانتقال) المبحث الأول (، قبل  قوانين حماية المنافسة التجارية الحرة

 ) المبحث الثاني(.ضم من تجار منافسينالمنافسة وما ت

 تطور تشريعات قوانين حماية المنافسة : الول المبحث

 اتمهيدي ااب  ل بلعلها تشكّ  راسةالدّ  محلّ  قوانين المنافسةة لر المراحل التشريعيّ لتطوّ  طرق التّ من  لا بدّ 

جارية نتقال لمفهوم المنافسة الت(، ومن ثم الالأول)المطلب ا المنافسةعن عطاء صورة تقريبية هم في إ يس

 )مطلب ثاني(. ةالحرّ 

 

                                                           

ونيعلى الموقع الإليلى العاجيب، أهمية التجارة، مقال منشور  -1  com3www.mawdoo ،2. لكتر تاريخ ، 018
2الدخول  1\3\2020. 

http://www.mawdoo3.com/
http://www.mawdoo3.com/
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 وانين المنافسة محل الدراسةلق ةشريعيالت مراحل: الالمطلب الول

مع  ماغيير، لا سيّ للتطور والتّ  قابلة، قتصاديةاة أو تماعيّ جالها مثل أي ظاهرة مث ،المنافسة نّ إ

ية التي التشريعهم المراحل أ  تم عرضيس ،كرطلاقا مما ذ  نجارة. اقتصاد والتّ ي الافي عالمبير نفتاح الكالا

على المستوى  اعلى المستوى الدولي )فقرة أولى(، ثم تطوره محل الدراسة المنافسة ت بها قوانينمر 

 )فقرة ثانية(. المحليّ 

 جنبي والعربي  على الصعيد الالتسلسل التشريعي : ولىال فقرة ال

حتكار، حيث يدعو موقف الشريعة الإسلامية من موضوع المنافسة والا بداية من الجدير ذكر 

الإسلام إلى نظام المنافسة الذي تسوده روح التعاون والعدل اللذين يكفلان لكل صاحب حق الحصول 

  .1رر أو الأذى بالغيرلحاق الضّ إدون من   على حقه

قوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ب القرآن الكريم قاطع في هذا الشأنإنّ 

، نهى بقوله تعالى:" الفقراء لى أموال المسلمينعوحتى لا يستقوي الأغنياء وأصحاب النفوذ   .2"والعدوان

حتكار احتكار، أي رت الاريعة الإسلامية حظّ الشّ  لا يكون دولة بين الأغنياء منكم". وهذا ما يؤكد أنّ  كي

 .3 جماعة من الأشخاص تتسّلط على المستضعفينالمال بيد 

ل التعاون والعدل، والمقصود بالعد يسودهلّ جوّ  ع على التنافس في ظوبذلك يكون الإسلام قد شجّ 

 مة.اة والمصلحة العوازن بين المصلحة الفرديّ تإقامة  ناه

 بالغير.ترتب عليها الإضرار يرة، فلا كما يوجب أن تكون منافسة خيّ 

                                                           

والإغراق، مرجع سابق، ص: -1 وعة في ضوء منع الإحتكار  2محمد أنور حامد علي، حماية المنافسة المشر 3. 
 من سورة المائدة. 2الاية 2- 
 من سورة الحشر. 7الاية 3- 
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حتكارية. حمي المنافسة وتمنع الممارسات الاباق في تبني قوانين تع الأميركي كان السّ ولعل المشرّ 

 ، وقانون كلايتون 1890ها قانون شيرمان سنة ة أهمّ حتكاريّ من الممارسات الا ة قوانين تحدّ أصدر عدّ  فقد

1 1950لسنة  جارة الفيدراليةوقانون هيئة التّ  1914لسنة  . 

 trust نعقاد أو تجمع أو شركة يأخذ شكل ترستإته الأولى:" كل حظر قانون شيرمان في مادّ وقد 

 جارة التي تجري وذلك من أجل تقييد المبادلات أو المقايضات أو التّ  ،فاقتّ اأو أي شكل آخر أو أي 

 .سواء فيما بين الولايات أو بينها وبين الدول الأجنبية الأخرى"

الممارسات  ععن محاربة المنافسة ومنْ ز قانون شيرمان ، عجهطالت تطبيقغرات التي ا للثّ نظر  و 

قانون  عبر تبنّي لمحاربة الترست دعمهدفع الكونغرس الأميركي إلى  . هذا مايّ كلّ حتكارية بشكل الا

   .2 1914 كلايتون سنة

ة لناحية التحكم بالأسعار، فحظر في حتكاريّ على ضرورة منع الممارسات الا كلايتون  قانون د دّ ش

ستوى مفي مشتريين متماثلين لوع عند بيعها النّ في مادته الأولى التمييز في أسعار المنتجات المتماثلة 

 .قتصاديّ الا همنشاط

ادلة عفسة ة وضمان مناحتكاريّ ا في محاربة الممارسات الاا هام  ة دور  جارة الفدراليّ لقانون التّ  كما أنّ 

 ن قانو  إلى جانب هذا القانون  دّ جارة. لذلك يعر الممارسات غير العادلة في التّ ، فهو يحظّ وق في السّ 

 ة الحرة. ة بالمنافسة التجاريّ حتكارية المخلّ محاربة الممارسات الافي  اوازن   م سهم اكلايتون 

                                                           

1- Anu Bradford,  Adam Chilton, Katerina Linos , Alexander Weave, The Global Dominance 
of European Competition Law Over American Antitrust Law, journal of empirical legal 
studies,  Volume16, Issue4, 2019, p: 731, 766. 

وحة دكتوراه، الجامعة اللبنانية، كلية غادة عيسى، إساءة إستغلال المركز الم2-  سيطر في العلاقات التجارية، أطر
ول،  1، ص2011الحقوق الفرع الأ 1. 
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فرنسي ال مشرّعينلل احافز   حتكارلامنع اتالمنافسة و  تحمي التّيع الأميركي المشرّ قد شكّلت قوانين و 

 قوانين مماثلة.لسنّ والأوروبي 

صدر عندما ، 1986عام في   لحماية المنافسة إلاّ متكاملا   اقانون  نجز لم ي الفرنسيّ  مشرّعال إلا أنّ 

دمج فى وأ   المنافسةة الأثمان و المتعلق بحريّ  1986ديسمبر  1في  86-1243نون رقم القاب رسومم

ج من كلمة "حرية" استنتالايمكن و . 2002أبريل  30فى  يالفرنس ي التجار الكتاب الرابع من القانون 

ى القائم عل قتصاد الحرّ وتبنّت الا قتصاد الموجهالاعن  نكفأتا قد "حرية" المنافسة أن الحكومةالأثمان و

 1945يونيو  30ادر في لقانون الصّ لغاء اإ. ويترجم ذلك جليّا  في حديد الأسعارالمنافسة وتة حريّ 

1 وتعديلاته . 

من معاهدة  \82\، \81\المادتين  2004عام الفي  حاد الأوروبيّ تّ لاام نظّ  ،عيد الأوروبيّ على الصّ و 

2 ةحتكاريّ ماية المنافسة ومنع الممارسات الاالمتعلقة بح روما .  

ممارسات الحمي المنافسة وتمنع قوانين ت لرغم من تأخرها في سنّ على او  ،ةول العربيّ سبة للدّ ا بالنّ أمّ 

 صدار قوانين تشجع المنافسة وتحميها. جه إلى إتّ ول ادّ معظم ال فإنّ حتكارية، الا

ة إلا عام حتكاريّ نع الممارسات الاتمم المنافسة و نظّ ت وانينق فإنّه لم يعرف ،ع المصريّ مشرّ لل سبةبالنّ 

 190تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم  الذي تمّ  (2005) 3القانون رقم حين صدر  ،2005

 سالبة للحرية ةعقوبلم يتضمّن هذا القانون . و 2014 عام في أخرى  مرة لهتعدي تمّ ثم  ،2008لسنة 

                                                           

والإغراق، مرجع سابق، ص: -1 وعة في ضوء منع الإحتكار  2محمد أنور حامد علي، حماية المنافسة المشر 2. 
2- Michael Wise, Droit et politique de la concurrence dans l'Union européenne, Dans 
Revue sur le droit et la politique de la concurrence 2007/1 (Vol. 9), Éditions OCDE. 
L'OCDE, Mis en ligne sur Cairn.info le 01/08/2008, site: www.cairn.info, page: 13.  

8إختصت المادة  وإستبدلت بالمادة بتنظيم ا 1 1لإتفاقات المقيدة للمنافسة،  وبي  01 ور  TFEU.من معاهدة العمل الأ
8في حين إختصت المادة  وإستبدلت بالمادة  2 1بتنظيم الممارسات المجسدة لإستغلال المركز المسيطر،  من  02

وبي معاهدة العمل  ور  .TFEUالأ

http://www.cairn.info/


 

13 
 

نحطاط أسعار غلال اأو  بوا في علوّ " الأشخاص الذين تسبّ  على أنّ نصّت تي ال 345 ةستثناء الماداب

رة لها في المعاملات التجارية بنشرهم للتداول عن القيمة المقرّ ة بونات أو سندات مالية معدّ أو بضائع 

  .."بتواطئهم .ا ثمنا أزيد مما طلبه عمد  

عن طريق التلاعب بكميات العرض  ،نخفاضاارتفاعا أو ا ،وعليه تجرم هذه المادة التلاعب بالأسعار

 .1 والطلب

بعض النصوص المتفرقة ومن  ،2005 لسنة 3قبل القانون رقم  ،كان يعتمد ع المصريّ المشرّ  إلا أنّ 

والخاص بالتسعير الجبري  1950لسنة  163شتراعي رقم من المرسوم الا /13و / /9المواد / بينها نصّ 

    .2 لعة رغم وجودهامتناع عن البيع عند طلب السّ مت عملية الاوتحديد الأرباح التي جرّ 

 المحلي  عيد على الص   شريعي  الت   سلسلثانية: الت  الفقرة ال

غم من لرّ اعلى افسة، للمنا في إصدار قانون بناني متردد  ع اللّ مشرّ يبقى الف، عيد الوطنيّ ا على الصّ أمّ 

 2007 ون دراسة أو تعديل من العامد من وابمجلس النّ  في جوارير متأرجحاظلّ  صدار مشروع قانون إ

قتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور الا وزيرتقدّم  ،2019. ففي العام 2019الى العام 

المجلس  افقو مشروع قانون يرمي إلى تنظيم المنافسة، بعد أن بانة العامة لمجلس الوزراء للأمبطيش 

مجلس النواب عام إلى سترداد مشروع القانون المحال ابعلى طلب بطيش  2019آب  29اريخ في ت

 ، وذلك لتعديله وتطويره.2007

من  ز المنافسة في الأسواق اللبنانية وتحدّ لى وضع قواعد تعزّ إ القانون الجديد يهدف مشروع

الصغيرة  روعاتالمش حمية بالمنافسة. كما من شأن هذا القانون أن يوتلك المخلّ  ،ةحتكاريّ الممارسات الا

                                                           

وعة في أمحمد  -1 والإغراق، مرجع سابق، ص:نور حامد علي، حماية المنافسة المشر 2ضوء منع الإحتكار  3. 
م  -2 ومنع الممارسات الإحتكارية الضارة، بحث مقد ن حماية المنافسة  وع قانو علي سيد قاسم، دراسة إنتقادية لمشر

2جامعة المنصورة، حي المنصورة،-إلى المؤتمر السنوي التاسع لكلية الحقوق  1، ص:005 0. 
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قتصاد نتاج في الالرفع مستوى الإوذلك  ،الكبيرةروعات حتكار أصحاب المشامن  الحجم ومتوسطة

 الوطني.

المستهلك وحمايته، وذلك من خلال تحسين جودة السلع  يّةز القانون الجديد على ضمان رفاهكما ركّ 

د المنافسة، مشروع القانون الجديد الممارسات التي من شأنها أن تقيّ كما حظّر  وتوفيرها بأفضل الأسعار.

 .1 وق بالسّ القوة الاقتصادية ستخدام اعسف بوالتّ  تفاقات المعرقلة لها،لالا سيّما او 

اء بدلكتروني لإابق ونشره على موقع الوزارة الإلسّ عديلات على مشروع القانون اوبعد وضع بعض التّ 

نصوص على حتواء بعض مواده الى رفضه بحجة إقتصادية لارعت الهيئات االملاحظات عليه، سا

 لمحاميا لذلك مكتب المحاماة "عالم وشركاه" قتصادي الحر، وكلفت بناء  لاتتعارض مع مبادئ النظام ا

 محمد عالم وضع بعض الملاحظات عليه.

 :وهذه كانت أبرز الملاحظات التي جاءت على سبيل المثال لا الحصر

 ،ف بالوضع المهيمنة المحددة المطلوبة لوصف التصرّ لتاسعة منه قد بالغت في نسبة الحصالمادة ا نّ إ

من مجمل  %35الشخص يكون في وضع مهيمن متى تجاوزت حصته  نّ عتبرت في الفقرة )أ( أا  ذإ

ا تعد نسبة عالية. لكن سرعان ما جاءت الفقرة )ج( من المادة نفسه 35. على أن نسبة ةالمعني وق السّ 

 وق. على ثلث الس اوتوضح أن الشخص يكون في وضع مهيمن متى كان مسيطر   ،لتلغي سابقتها

                                                           

والتجارة،  -1 وزير الإوزارة الإقتصاد  م كلمة  والتجارة منصور بطيش خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليو قتصاد 
وت في  ن  4في الوزارة، بير وني منشور  ،2019نيسا      www.economy.gov.lb.على الموقع الإلكتر

 .2020\6\8 للموقع:  تاريخ الدخول

http://www.economy.gov.lb/
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 %33" نسبة الثلث يعني أن يكون له حصة تساوي زهير برو أنّ  فبرأي رئيس جمعية حماية المستهلك

وق وهذا رقم عالي فعليا، ولا يوجد قانون في العالم يحدد نسبة الهيمنة بالثلث. الرقم الأعلى من مجمل السّ 

1 "كما في قبرص %15هو  .   

ة العام للوزار قتصاد والمدير تعطي وزير الامشروع الجديد مواد برو في ال لى ذلك يرى إضافة بالإ

  عطاء هذه الصلاحية للقضاء.إ ديل محاضر الضبط وسحبها بدلا من صلاحية مراجعة وتع

لغاء محضر ضبط بحق أحد المحتكرين عندما يتعلق إالوزير حق  25و 20و 15المواد كما أعطت 

 قتضاء.امة، مع حقه في فرض تعويض عند الاالأمر بالمصلحة الع

:" كل شخص أن  علىل التي تنصّ من المشروع المعدّ  68المادة  ما هو أخطر بكثير مما سبق هي

لغاء إب بتسوية أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه، وذلك يقوم

 ستثناء أي منها منلاأو بتقديم طلب  ،قبل هذا التاريختفاق أو ترتيب قائم ا كل ممارسة أو أو وقف

 ستثناء المحددة فيه".لإلقانون، في حال توفر شروط اام اتطبيق أحك

ستثناء احجة للحصول على  ع بأيّ تذرّ لكي يراف ن يفتح المجال أمام أي من الأطأوهذا من شأنه 

2حتكارلاوالعودة الى ا . 

                                                           

وزير الإق -1 ن  ن في أدراجه بأمر من الهيئات الإقتصادية السابق تصاد إلا أ وع القانو وبعدما علّق مشر ول نعمة،  و را
ولا  »الإحتكارية حتى تضع ملاحظاتها عليه، شطب البندين  وهي المادة  9من المادة « ثانيا  »و« أ وع المعدل،  من المشر

وتنظّمه والمحتكرين.  الأهم التي تحدّد نسب الهيمنة  ن قد حمى مصالح أصحاب الوكالات الحصرية  وبهذا يكو  ، 
ومة»وعلى ضوء ذلك، قدّمت كتلة  ن ا«  الوفاء للمقا وع القانو ن إلى المجلس النيابي، نابع عن مشر لذي إقتراح قانو

وأبرزها في ما يتعلق ب  نسبة الهيمنةأعدّه الوزير السابق منصور بطيش مع إضافة بعض التعديلات بالتنسيق معه، 
و الشركات بحيث تم خفضها من  2إلى  %35المتاحة على السوق للأفراد أ ن هذه النسبة لا تزال  ،0% علما  بأ

 .ةمرتفع
ن المنافسة: مؤجل بأمر المحتكرين، مقال منشور2-  وع قانو تموز  6بتاريخ  في جريدة الأخبار رلى إبراهيم، مشر

وني 2020 2، تاريخ الدخول:  www.alakhbar.com على الموقع الإلكتر 0\10\2020.  

http://www.alakhbar.com/
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جتماعية له، بل الاقتصادية و لاثار امن أي دراسة علمية حول الآكما أن المشروع المعدل لم يتض

يق نتاج وتحقبتكار والإلااية وقمعها مع العمل على تعزيز حتكار علان عن ضبط الممارسات الاكتفى بالإا

 المستهلكين. يّةرفاه

 مارساتليها قمع المإوالموكل  ،ة المنظمة لحرية المنافسةقتصاديّ لاستقلالية الهيئات اا عن عدم فضلا    -

شراف إقابة و قد أخضعها لر ذ أن مشروع القانون إة بالمنافسة والمعاقبة بشأنها، لّ تفاقات المخلاحتكارية والاا

 سسلأاحسب ب داريةستقلالية المالية والإلإالهيئات با ع تلكالرغم من تمتّ على ، قتصاد والتجارةلإوزير ا

 .هاالتي قامت علي

ياسية ختيارهم على أسس ومعايير سافقد يتم  ،لية تعيين أعضاء الهيئةآشفافية في توجد لا  هكما أن  -

  لا موضوعية.

من مقدمة  5لى مخالفة المشروع مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الفقرة إضافة هذا بالإ  -

دارية وقضائية إن معا، لتصبح بذلك سلطة آرية في داإقد أعطى للهيئة صلاحيات قضائية و الدستور، ف

 في الوقت نفسه.                 

            كما أعطى للهيئة سلطة التحقيق والحكم معا.                                               -

ل عدّ لم يتناول المشروع الم حتكار الدولة لمختلف القطاعات في العديد من المجالات،االرغم من على   -

 أو وضع حد لممارستها بما يؤثر سلبا على القطاع الخاص.  زالتهاإطرق 

 لأصحاب بداء الرأي والملاحظات حول مشروع القانون، مما لا يترك مجالا  قصر المدة المعطاة لإ  -

 راءهم ومواقفهم منه. آختصاص لجمع لاوا الخبرة
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ثبات العكس، وهو ما يخالف مبدأ إد للمنافسة حتى يتم متنافسين مقيّ تفاق بين الإأي  المشروع أنّ  دّ يع  -

1 دانة قانوناثبات الإإفتراض البراءة حتى إ . 

 وضحيحتكارات التجارية ضريبة متواضعة على أرباح فاحشة(، )الان واع نبلناصر الأمين وفي مقال 

ا لوجود نظر   ،حتكاريةلإمن الممارسات ا لإقرار مشروع قانون المنافسة اللبناني للحدّ  الملحّة الحاجة كاتبال

لا تقترب حتى من أن  ةالسوق اللبناني نّ إ " :في هذا المضمار كتبقد و  .عدد كبير من محتكري السوق 

متياز، تهيمن عليها الكارتلات، ترفع الأسعار إحتكارية باا ة، بل هي سوق على صغر حجمهتكون حرّ 

 .2 "وكلفة المعيشة وتجني الأرباح الفاحشة

ق الخامس من نظام حقو لباب لن حتى الآتخضع حتكارية في لبنان إن الممارسات الافوإزاء ما تقدم، 

، وذلك من خلال لذي حظر المزاحمة غير القانونيةا 1924 عام الملكية التجارية والصناعية الصادر

 . من قانون الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والموسيقية /98و / /97المادتين /

لحماية المستهلك بموجب االقانون  صدار قانون خاصإفي  كذلك ع اللبنانيجهود المشرّ ، تنبلج وأخيرا  

عنى بحماية المستهلك والدفاع معيات ت  هذا القانون ج بموجب ئتأنشوقد  ،2005\2\4بتاريخ  659رقم 

مونه من نتهاكهم لحقوق المتعاملين معهم على ما يقدّ اع التجار أو جش، سواء ضد هعن حقوقه ومصالح

3 سلع وخدمات قانون حماية المستهلك هو قانون خاص بالمستهلك، أنشأه  أنّ  ذكرمن الضروري و . 

ل الأسئلة أوّ . ولعل راتهات من نوعية السلع والخدمات ومراقبة حركة الأسعار وتغيّ تثبّ للع اللبناني المشرّ 

                                                           

ن  -1 ن مع مكتب  ،24لبنا وضعت ملاحظاتها عليه بالتعاو و ن المنافسة  وع قانو الهيئات الإقتصادية رفضت مشر
وشركاه، ن،  المحاماة عالم  ون منشور على، 5/6/2020لبنا تاريخ ، com24www.lebanon.ي: الموقع الإلكتر

وني 2الدخول على الموقع الإلكتر 1\10\2020. 
بتاريخ  في جريدة الأخبار ناصر الأمين، الإحتكارات التجارية ضريبة متواضعة على أرباح فاحشة، مقال منشور2- 
2اذار  24 1تاريخ الدخول  www.alakhbar.com  :، متاح على الرابط017 9\3\2020.  
ن  مصطفى أحمد أبو3-  ولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنا ن حماية المستهلك، الطبعة الأ م قانو و، موجز أحكا عمر

وت  .5، ص2011بير

http://www.lebanon24.com/
http://www.alakhbar.com/
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ع جشقتصادية الضعيفة من لالقانون كفيل بحماية المشروعات اهل هذا ا: هوالتي تدور في لجّة أفكارنا 

كشف هذا القانون  ذافإ بأسعار السلع والخدمات وكميات عرضها؟يتحكّمون غالبا ما  ذينار الالتجار الكب

كبار التجار  تي وضعهاعلى بيع السلع بالأسعار ال مجبرة عن قصوره، تصبح المشروعات الصغيرة

بسبب ق المشروعات الضعيفة من السو  ي خرِجبالمستهلك و  امباشر   اضرر  يلحق  . وهذا بدورهالمحتكرين

 عجزها عن مواجهة الخسارة.

 في خضمّ أزمة سعر صرف الدولار ،رض للتوّ ا ع  عمّ  الا يختلف كثير  واقع الحال في لبنان  إنّ 

من مشكلة الغلاء  للحدّ  حاجة ملحّة قرار مشروع القانون إ . لذلك يصبحسعاراحش في الأالفرتفاع الاو 

  .الفاجرة حتكاراتلااالفاحش و 

على  موضوع الدراسة سواء المنافسة ت بها قوانينلأهم المحطات التي مرّ  وبعد العرض التوضيحي

نتقال إلى المطلب الثاني من هذا لاا سيتمّ ، على الصعيد المحلي وأصعيد بعض الدول الأجنبية والعربية 

 .ةالتجارية الحرّ  المنافسة مبحث لتحديد مفهومال

 

  التجارية الحرة المنافسة : مفهومالمطلب الثاني

نفتاحها الواسع لاا ة نظر  لتجارية الحرّ يجاد مفهوم واضح ومحدد للمنافسة اإبمكان، من الصعوبة 

 اتتعريفتقديم  سيتم ،وعلى الرغم من ذلك .عصر الحداثة والمعرفة لا سيما مع دخول وكثرة مجالاتها،

 ندقف عتو اللا بدّ من  ،في فهم مصطلح المنافسةالتوسع لمزيد من ف قتصاديين.لاوا بعض الفقهاء

التي  مجموعة من الخصائص علىوولى(، الأفقرة في الالمفهوم )لهذا  طيتع  التي أ  اتبعض التعريف

  .ثانية(الفقرة في ال)حتى تتحقق المنافسة الكاملة ها لا بد من توافر
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 التجارية الحرة ولى: تعريف المنافسةال فقرة ال

ت وهو مبدأ دستوري نصّ  .عرف بمبدأ حرية التجارة والصناعةي   يقوم قانون المنافسة على مبدأ أساسي

 .1 تشريعي يحميهظيم دون تنمن  مبدأ لا يجب تركهإلا أن هذا ال .عليه معظم تشريعات الدول في العالم

لتنافس في إلى ا اة، حيث نظم الإسلام المنافسة ودعالمنافسة في الشريعة الإسلامي بداية مع مفهوم

وذلك بهدف توفير السلع والمنتجات بأفضل جودة ممكنة ، قتصادي المشروعةالنشاط الاجميع مجالات 

 .2وبسعر أقل

نية المتعلقة آوص القر لتزام بتطبيق النصلافضلا عن سعيه في تقديم الإرشادات حول كيفية اهذا 

3 نصافلتزام بمبادئ العدالة والإقتصادية والإلاستخدام القوة اابضمان منع إساءة  عن  نهى قدكما . 

مصالح  في سبيل تحقيقشترط عدم التنافس ا، وعليه ربالغي المنافسة التي من شأنها إلحاق الضرر

من القواعد العامة في الفقه الإسلامي  هي خاصة على حساب مصالح الغير. )وعدم الإضرار بالغير (

  .4 المستمدة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  )لا ضرر ولا ضرار(

لتي متناولا أهم المبادئ اور الشريعة الإسلامية لمفهوم المنافسة وفقا لمنظ العرض المقتضب وبعد 

 المنافسة وفقا لبعض الإقتصاديين والقانونيين. عرفدد عليها الإسلام، سوف نش

أن قانون المنافسة يتمثل في مجموعة القواعد القانونية التي تحكم  AZEMA ستاذى الأير حيث 

  .5 وهم بصدد البحث عن العملاء والمحافظة عليهمالتجار التزاحم بين 

                                                           

ومنع الإحتكار، دار النه -1 ن حماية المنافسة  2ضة العربية، القاهرة، لينا ذكي، قانو 2، ص:006 9. 
ورقة عمل، كلية الحقوق، جامعة طنطا، -2 2مصر،  حسن محمد بودي، ضوابط المنافسة التجارية،  1ص: ،009 3  

3- Maher M.Dabah, Competition law and policy in the middle east, Cambridge university 
press,published in the united states of America, new York, 2007, p:22. 

1ص المرجع السابق، بودي، 4- 5. 
ومنع الإحتكار، مرجع سابق، ص: -5 ن حماية المنافسة  1نقلا عن لينا حسن ذكي، قانو 1. 
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 ،بأنها العمل للمصلحة الشخصية للفرد  francs walkerستاذوهو الأ ،قتصاديينلافها أحد اقد عرّ ول

 .1وذلك بين البائعين والمشتريين في أي منتج وأي سوق 

أن المنافسة  وبما .قائم على حرية التجارة إلى القول بأن النظام الرأسمالي الحرّ  اءيذهب بعض الفقه

ج أن المنافسة استنتالا، يمكن عليها دون أي قيد يفرضمن تعني حرية المشروعات في ممارسة التجارة 

لا ف .قائمة على حرية التجارة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح بعيدا عن تدخل السلطةالتجارية الحرة 

ة مشروع ممارسة التجارة بطرق غيرإلى  إلا في الحالات التي تلجأ فيها تلك المشروعات دور للسلطة

  .2من شأنها إلحاق الضرر بالغير

تزاحم مجموعة من الشركات التي تنتج منتجات أو سلع متماثلة أو  :بشكل أوضحتعني فالمنافسة 

ستعمال، خر من ناحية الخصائص أو غايات الاأن يحل محل المنتج الآ ما يمكن لمنتج ثحيمتجانسة، 

 إلى تلبية حاجات المستهلك. ممكن  وعليه تسعى هذه المشروعات بأقصى جهد

عدد البائعين والمشتريين، حرية الدخول أهمها: لى مجموعة خصائص أو شروط وتتوقف المنافسة ع

أخيرا ، و في أسعار السلع وجودتها افيةالشفذلك فضلا عن والخروج من السوق، تجانس السلع والمنتجات، 

 .3 نعدام تكاليف النقلا

إن أهم فحرية التجارة،  يعتمدالذي  رتباط حرية المنافسة بالنظام الرأسمالي الحرّ اكيد على مدى أوللت

عدد ممكن من الزبائن لتحقيق أقصى نظام هي المنافسة بهدف جذب أكبر المبادئ التي يقوم عليها هذا ال

بغية تحقيق  تنافسللبرغبة  شعرربح. والمنافسة أمر طبيعي مكتسب في الفطرة، فالإنسان منذ ولادته ي

                                                           

ومنع الإحتكار، مرجع سابق، ص  نقلا عن1-  ن حماية المنافسة  1لينا حسن ذكي، قانو 2. 
2- Richard whish, David Bailey, competition law, seventh edition, oxford university press, 
newyork united states, 2012, p: 7. 

وني في السوق، المنافسة المطور السوداني، -3 تاريخ  www.mtwersd.com 2020 :مقالة على الموقع الإلكتر
1 الدخول: 9/3/2020 . 

http://www.mtwersd.com/
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التجارة،  الحال في . هذا هو الما أنها نابعة من جهوده وتفوقهط ،أمر جائز وهذا .مصالحه الخاصة

أو اللجوء  ،لتحقيق الربح الخادعةفللتاجر حرية التنافس إلا أنه من غير الجائز إستعمال الوسائل الملتوية 

 .1 قصاء المنافسين الآخرين والقضاء عليهملإتفاقات الضارة لإحتكارية أو الإإلى بعض الممارسات ا

يضمن خدمات على مستوى الهمم وتفعيل ال تحفيزكما أن أهمية المنافسة بين التجار تكمن في 

 .2 نخفاضاارفاهية المستهلك بسعر أكثر 

 لها.  موحّد   مفهوم  جماع علىلإا دون من  المنافسة، اتتعدد تعريفتو 

في قتصادية ام بين مجموعة تجار أو مشروعات تزاحهي  المنافسةأن  في يّةصلح الجدلتلكن لا 

ن طريق ع لجذب أكبر قدر ممكن من العملاء  دو جهال أب د   و، عرض سلعها ومنتجاتها المتماثلة

ز ثقته يعز تن رفاهية المستهلك و اضمل، تحسين جودة المنتجات وتطوير الخدمات مع خفض سعرها

 قتصادي.عزز مستوى الإنتاج على الصعيد الابالتاجر. وهذا من شأنه أن يدعم الإقتصاد الحر وي

، المنافسة منافسة فعالة عملية يجب أن يتوافر فيها شرطان، الأول أن تكون مشروعة دّ إذا لكي تع

 دون من تركها بالضرورة مصطلح الحرية لا يعني  ، فإنكر سابقاإلا أنه كما ذ   .والثاني أن تكون حرة

الممارسات حتكارية وغيرها من لابل يجب ربطها بضوابط تشريعية تمنع الممارسات ا .طّرهاؤ قيود  ت

 ة بالمنافسة. المخلّ 

من الضروري توضيح الشروط  يبقى ،التجارية الحرة أبرز تعريفات مصطلح المنافسة ستعراضاوبعد 

المنافسة ب قصدوي   .لا تتحقق المنافسة الكاملةدونها من التي والخصائص التي يقوم عليها هذا المصطلح 

 للبائعينرية حلا رتوفّ و المنتجات  تجانس في الو بائعين والمشتريين، ال رةكث المنافسة التي تقوم على :الكاملة

                                                           

ورقة عمل مقدمة الى الحلقة النقاشية السادسة عشرة محمد  1- وحرق الأسعار،  عبد الحليم عمر، مشكلة الإغراق 
2المنعقدة بمركز صالح عبد الله كامل للإقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر بالقاهرة في   .1، ص 2000\9\3

وا -2 وعة في ضوء منع الإحتكار   لإغراق، دار النهضة العربية،محمد اأنور حامد علي، حماية المنافسة المشر
2 القاهرة،  .1، ص:006
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 ذات الصلةلمام المشتريين بالظروف إ، كذلك نتقال موارد الإنتاجا فيو ، الدخول والخروج من السوق في 

 .1 م تكاليف النقلاعدناالسعر السائد وأخيرا سيما لا هذا المنتج ب

 التجارية الحرة ثانية: خصائص المنافسةالفقرة ال

كثر عن المنافسة الكاملة من خلال تبيان خصائصها والتي تتمثل في عطاء صورة واضحة أيمكن إ 

 الاتي:

  والمشترين بير من البائعينوجود عدد ك - 1

، رضين/ المنتجين للسلع والخدمات (عدد كبير من البائعين ) العا حتوي علىتالسوق أن  على

أن لا يكون في السوق  بسياق آخرو . ن  )طالبي السلع والخدمات (يشتريعدد كبير من المعلى وكذلك 

احد و  شركة واحدة كبيرة  تقوم بعرض أغلب السلع والمنتجات أو كلها، وبالمقابل أن لا يكون هناك مشتر  

 يقوم بشراء تلك السلع والمنتجات أو أغلبها.

فوجدت بائعين يبيعان التفاح، هبت لسوق الخضار، لشراء التفاح، فترض أنك ذي  على ذلك: لمثال  

2 ألا يمكن لهذين البائعين أن يحتكرا السوق ويتفقا على سعر مرتفع؟!  تماما حصل في لبنانهذا ما ي .

 .ود مجموعة محددة من محتكري السوق حتكارية هي المسيطرة بسبب وجالممارسات الاتكون حيث 

ماضية، الالسبعة شهر الأخلال  %72في لبنان زيادة أسعار السلع بنحو  جمعية المستهلكقدرت  قدو  

رتفاع االتي تشهدها الأسواق وليس  حتكاريةالممارسات الامشيرة إلى أن السبب وراء هذه الزيادة هو 

 .الدولارسعر صرف 

                                                           

ومنع الإحتكار في ظل الإقتصاد الحر، 1-  ور سياسات حماية المنافسة  وخالد حسن البيلي، د ن  م ئو النو عز الدين اد
م الإقتصادية، مج  والتكنولوجيا، 2، العدد 17مجلة العلو م  ن للعلو ، المملكة العربية السعودية، جامعة السودا

2تاريخ الدخول: journal.sustech.edu-http://scientific/ .الموقع  ،على2016 4، ص:2020\3\0 0. 
وني2-  م خيال، مقال على الموقع الإلكتر ،  abeqtisad.com أحمد عبد العزيز، السوق التنافسي الحر حقيقة أ

2ول ، تاريخ الدخ2016 0\3\2020. 
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https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/0c7a75d3-22b7-4d2a-86e8-e161984523ca
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/d36e0706-cdc2-4806-9345-729a8fdc86af
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/d36e0706-cdc2-4806-9345-729a8fdc86af
http://scientific-journal.sustech.edu/
http://scientific-journal.sustech.edu/
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عتمدها الوزراء السابقون أدت إلى دعم التجار ا أنّ "تجارب الدعم السابقة التي  " :وأكدت الجمعية

وكبار مستوردي القمح والمطاحن الكبرى والأفران الكبرى خير شاهد على مئات  .وليس الفقراء المساكين

نتشار فروعها في أرجاء اأموال الشعب إلى تنمية تجارتهم و ملايين الدولارات التي ذهبت من الخزينة و 

1 "البلاد . 

 بله عددوعليه يمكن القول بأن أولى شروط سوق المنافسة الكاملة وجود عدد كبير من البائعين يقا

تغيير سعر  من ثمّ و ، بحيث لا يستطيع أي بائع أن يتحكم بكمية الإنتاج وعرضه ،كبير من المشترين

لا و  ،(مثلا أن يقوم بخفض كمية عرض هذا المنتج مقابل أن يرفع سعره ) فلا يستطيع هذا المنتج، 

 يؤثر على سعر هذا المنتج من خلال تغييره لطلبه. أن مشتر   يستطيع أي

 تتجانس السلع والمنتجا - 2

أن  ةقادر حدة منها الواأن المستهلك  دّ بحيث يعالسلع متشابهة مع بعضها البعض،  يشترط أن تكون 

و حتى لناحية الإشباع أ ستعمال أو الخصائص أو المواصفاتالأخرى إن كان لناحية الا كانتحل م

 .2 الذي تحققه له

تلفاز يتشابه مع جهاز تلفاز تنتجه شركة أخرى، من ذلك : قيام المستهلك بشراء جهاز على ومثال  

 .3 حيث الحاجة التي يحققها كل من الجهازين

 

 

                                                           

ن : أسعار السلع تقفز  مقال العربي الجديد، -1 7بعنوا ولار، منشورة  2% وت برئ الد وجمعية المستهلك تندد بالمحتكرين 
ون www.alaraby.co.uk2  :يعلى الموقع الإلكتر 2 ، تاريخ الدخول:020 3\6\ 2020. 

ولى، يعقوب علي جانقي ومحمد الجاك أحمد، مبادئ الإقتصاد، 2- م الإدارية الطبعة الأ  ،منشورات مدرسة العلو
م،   .159، ص: 2009جامعة الخرطو

والإغراق، مرجع سابق، ص: - 3 وعة في ضوء منع الإحتكار  2محمد أنور حامد علي، حماية المنافسة المشر 6. 

http://www.alaraby.co.uk/
http://www.alaraby.co.uk/
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 الشفافية - 3

 .1 طلاع عليهالاعني توفير المعلومات الدقيقة وإتاحة الفرص للجميع ليإن مفهوم الشفافية بشكل عام 

2 التدفق الحر للمعلوماتحيث يستند جوهر الشفافية إلى  . 

معرفة أسعارها بفإن من واجب التاجر إعلام المستهلك عن أسعار السلع والمنتجات، حيث يسمح له 

 ختيارها أم لا.اوما يترتب على ذلك من ترك الحرية للمستهلك في 

يتوجب على  من قانون حماية المستهلك اللبناني على أنه : " 4نصت المادة  ،نطلاقا من ذلكاو   

 :مات صحيحة ووافية وواضحة، تتناولالمستهلك بمعلو المحترف أن يزود 

 ستخدامها.ادمة وطرق البيانات الأساسية للسلعة أو الخ -

 هالثمن وشروط التعاقد وإجراءات -

   .3 ستعمالالمخاطر التي قد تنتج عن الا -

بحيث  ،كل الظروف التي تسود السوق  معرفةفإن الشفافية في المنافسة تتمثل في  ،ومن هذا المنطلق

4 تسنى له حق الخيار في التعاقد أم لافي ،والمنتجات المعروضةيكون المشتري على علم بأثمان السلع   

حرة في الكاملة المنافسة الوجود شفافية مطلقة في التعامل تعتبر من أهم شروط   أن وهذا ما يدل على

 السوق.

 

 

                                                           

1- Stephen okwen agwet, transparency concept, an article on the website: 
www.pachodo.org , published in November 2010, entrance date: 10\6\2020. 

والمساءلة في مواجهة الفساد، الطبعةبلال البرغوثي،  -2 والشفافية  جل النزاهة أ،الائتلاف من  الرابعة كتاب النزاهة 
ن(، كولاج للإ 2القدس،  نتاج الفني،والمساءلة)اما 6ص: ،016 1. 

4المادة  -3 ن حماية المستهلك اللبناني. 5  من قانو
والإغراق، مرجع سابق، ص: -4 وعة في ضوء منع الإحتكار  2محمد أنور حامد علي، حماية المنافسة  المشر 6. 

http://www.pachodo.org/
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 لسوق حرية الدخول والخروج من ا - 4

نافسين من الدخول إلى السوق تلمعدم وجود قيود تمنع ا :والخروج من السوق ويقصد بحرية الدخول 

 نتقال عناصراحرية  ما يؤكد هذاو بحرية تامة،  همنتجاتوعرض  ، فلكل منهم حق الدخولاهالخروج من أو

 الإنتاج.

 : الآتيةيمكن أن تنشأ عوائق دخول المنافسين إلى السوق  في الأحوال و 

شتراط الحكومة الحصول على ا :ذلك لاثومالمنافسين من الدخول إلى السوق، وجود مانع قانوني يمنع  -أ

 دون غيرها، أو من متياز لجهة معينة من المنافسينالامنح  للدخول إلى السوق، أومسبق ترخيص 

 ختراع أو حقوق ملكية فكرية.االسلع  ببراءة  حماية

نظرا  ،يرغب بالدخول إلى السوق أمام المنافس الجديد الذي  ايشكل عائق مامة وجود ندرة في المواد الأوليّ  -ب

 .1 السوق قبله في المنافسون الموجودون  احمّلهلتي تة مقارنة بالتكاليف امن تكاليف إضافيّ  حمّلهسيت لما

ن إف قتصاد اللبناني،لاعلى ا ةلمهيمناهي  زالت ما عتبارات السياسيةلاوبما أن ا ى الصعيد الوطني،عل -ت

إذ  وق،لى السّ خول إمن العوائق المقيدة لحرية الد دّ يعلغاء الحماية عن الوكالات الحصرية رد قانون إ

ة والمنافسة بمنتجات مماثلة تحت طائلة الملاحقي شركة حرية الدخول ى أوبموجب هذا القانون يمنع عل

 القانونية.

 نعدام تكاليف النقلا - 5

جة أعباء إضافية جديدة على عاتق كل من البائع والمشتري نتيتعني عدم تكبد أي مصاريف أو و

 .2ر نتقال السلعة من مكان إلى آخا

                                                           

م المنافسة، عبد العزيز بن سعد ال -1 م نظا والتوزيع،  الألوكةدار دغيثر، أسس النظر في التركز في ضوء أحكا للنشر 
2 السعودية، 8، ص:016 3 . 

والإغراق، مرجع سابق، ص: -2 وعة في ضوء منع الإحتكار  2محمد أنور حامد علي، حماية المنافسة المشر 6. 
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لمضافة على والمقصود بالأعباء الإضافية المصاريف الإضافية التي تفوق ثمن السلعة. )أي تلك ا

 ثمن السلعة الأصلي (.

وق تحديد مفهوم السل ،هذا الفصل نتقال إلى المبحث الثاني منالا تمّ سيبعد العرض الوارد أعلاه، 

 .لسوق احرية وبين المنافسة وما تثيره من ممارسات قد تخرق قواعد  ارتباط الوثيق بينهلانظرا ل ،المعنية

  ةوق المعني  المنافسة وعلاقتها بالس   :الثانيالمبحث 

(، ول)المطلب الأيتمثل الأول بالبعد السلعي الوقوف على معيارين، تعيين السوق المعنية يتطلب  نّ إ

1 والثاني بالبعد الجغرافي )المطلب الثاني( في هذا  عيارينمن هذين الم كل يتمّ تناولوعليه سوف  .

 .المبحث

 

 المعنية على أساس البعد السلعيالسوق المطلب الول: تحديد مفهوم 

:"منطقة جغرافية السوق المعنية بأنها  2007الصادر بالعام  قتراح قانون المنافسة اللبنانياعرف 

ستبدال فيما بينها تلبية لابحيث تكون المنتجات قابلة ل ،محددة تكون فيها ظروف المنافسة متجانسة

2 ستعمالها وسعرها وخصائصها وجودتها"اعلى أساس وجهة  ،لحاجات المستهلك . 

 ،منه نيةبموجب المادة الثا ، تمّ 2019عام في  بناني المعدللمشروع قانون المنافسة ال وبصدور

  .المشروع القديمطابق في محتواه ما ذهب إليه  تعريف للسوق عتماد ا 

لسنة  03في المادة الثالثة من القانون رقم قد عرف ف  فكان له موقف مماثل، ع المصريّ المشرّ  اأمّ 

وق التي تقوم على عنصرين السّ  : "حتكارية بأنهالاالممارسات ا بحماية المنافسة وقمعالمتعلق   2005

                                                           

1 - Marc Gomy, ESSAI SUR L’ÉQUILIBRE DE LA CONVENTION DE NON-
CONCURRENCE, Presses universitaires de Perpignan, Perpignan, 2014, p: 238, 251.  

ن المنافسة اللبناني  3المادة الثانية الفقرة  2-  2من إقتراح قانو 007. 
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ديلا عمليا كل منها ب ة تلك التي يعدّ ، ويقصد بالمنتجات المعنيّ فيّ اطاق الجغر هما: المنتجات المعنية والنّ 

1 "فية تتجانس فيها ظروف التنافسرافي منطقة جغراويعني النطاق الجغ ،وموضوعيا عن الآخر . 

أي المنتجات البديلة  ،والمتماثلةدى توافر المنتجات المتشابهة الأول، أي البعد السلعي، م فيد البعدي

ؤكد على في ، أي الجغرافي،أما البعد الثاني .البعض وليس فقط المنتج الأصلي التي تقوم مقام بعضها

 .2 متشابهةتنافسية المناطق التي تسودها ظروف 

أو  تشمل جميع المنتجاتالسوق التي  بأنها: " المنتجات جنة الأوروبية للمنافسة سوق  كما عرفت اللّ 

ستخدام لااو أخصائصها أو سعرها  لتشابه ستبدالالمستهلك قابلة للتبادل أو للا دّهاالخدمات التي يع

 .3 "المقصود منها

 أعلاه أن السلع لكي تكون في سوق واحدة لا بد أن تكون  اريف المذكورةمن التعخلص ستي  يمكن أن 

 ن:يمنهج من التّطرّق إلىمتبادلة، ولقياس درجة التبادل بين السلع والمنتجات لا بد 

 .: يتمثل بمرونة الطلبفقرة أولى

 .لعرض: يتمثل بمرونة افقرة ثانية

 

 

 

                                                           

ن رقم ا 1-  2لسنة  3لقانو ومنع الممارسات الإحتكارية، متاح على الموقع:  005 ن المنافسة  بشأ
https://wipolex.wipo.int/ . 

ومحظورات الإحتكار في ظل نظرية المنافسة التجارية، مرجع 2-  أحمد عبد الرحمن الملحم، الإحتكار المحظور 
3سابق، ص  2. 

3- André Decocq ET Georges Decocq, Droit de la concurrence, (droit interne ET droit de 
lunion européenne, 7 édition, lgdj, lextenso édition, 2016 p: 97. 

https://wipolex.wipo.int/
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 مرونة الطلب ولى:ال فقرة ال

عند  عنه منتج آخر بديلى لإأصلي  جنت  م   تحول المستهلك منمكانية إهو المقصود بمرونة الطلب 

المنتج  ع دّ ستبدال مرتفعة كلما حول أو الاإمكانية التّ كلما كانت و  .أو قلة عرضه في السوق  هرتفاع سعر ا

 .1 عتبار المنتجات ضمن سوق واحدةا ما يتيح  هذاو ة، ستبداله مرناأي أن إمكانية  ،امرن  

 تؤشر إلى درجة التبادل بين المنتجات:ومن المعطيات التي 

 .: أسعار المنتجاتأولا

 ارأسعأما إذا ارتفعت  ،سوق واحدة لا بد أن تكون أسعارها متقاربةلنسب السلع أو المنتجات حتى ت  

 تها. سوق مستقلة بذا إنمابعضها البعض عن  ائلبد ح سبانهالا يمكن ف سلع المشابهةمقارنة  بال سلع  ما

ضم سوق سيارة " لادا " إلى هذا لا يسمح  واحدة، ولكن سيلة نقل تؤدي وظيفةو  ةالسيار  د  تعفمثلا 

 .2فاحشة  ودإلى حد انسوق سيارة " الروز رويس "، لأن سعريهما متفاوت

  .خصائص المنتجات-ثانيا

إلا أنه يشكل  .منتمية إلى سوق واحدة ع دّتا كلما كانت المنتجات تتمتع بخصائص متقاربة كلم

 .3 زه عن غيرهمستقلا بذاته عن سوق الفواكه الطازجة الأخرى نظرا لتمتعه بخصائص تميّ الموز سوقا 

 عن لةيمثل سوقا منفص ،Isoflurane مجلس المنافسة الفرنسي أن دواء التخدير ع دّ ،روفي هذا الإطا

ستعماله في االكيميائية، التي أدت إلى كثرة  إلى خصائصه عائدوهذا  .الأخرى  أدوية التخدير

                                                           

ن الغريب، مرجع سابق، ص -1 2محمد سلما 1 5. 
ن الغريب، مرجع سابق، ص: -2 2محمد سلما 17. 

3- André Decocq, Georges Decocq, 7 édition, opcit, p99. 
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مع  ةلا يمكن أن يشكل سوقا واحدفل الأطباء، وبالتالي ب  ورفعت درجة الإلحاح عليه من قِ  ،المستشفيات

1 ستعمال ذاتهلالغيره من المنتجات الموجهة  . 

 تركيبتها الفنية أو الطبيعية، أوفي  أن تكون متشابهة أن تكون المنتجات متقاربة بخصائصها أي

 .ةجعله ينتمي إلى سوق مستقليبتركيبة خاصة به  مثلا تمتع الموزف، نفسه لغرضاأنها تؤدي 

الدفع مقابل  على أساسالطائرات الكبيرة، وعرض الأفلام  مكان حلوليمكنها ال الطائرات الصغيرة لاو 

عن  ةمستقل اعن التلفزيون المدفوع، وإن التلفزيون المدفوع يشكل سوق ةالمشاهدة يعتبر سوقا منفصل

 .2 يةانالسوق المج

كما قضت اللجنة الأوروبية بأن الرحلات غير المنظمة لا تعد بديلا للرحلات المنتظمة الجوية نظرا 

 .3 ختلاف في ما بينهاللا

و الزجاج أن المعلبات المصنوعة من التنك أميركية ة العليا في الولايات المتحدة الأالمحكم ع دّت

4 هانفس ؤدي الوظيفةي يأ ،غذيةحفظ الألى إؤدي ي امهكلي نلأ ةلى سوق واحدإمنتمية  . 

تسابها ان من ثمّ و  ،المنتجات بديلة لبعضها البعض التي تحدد ما إذا كانتمعايير لمس إذا  تعدد في الي  

ار تيخلاامكانية إمنتجات بديلة للمنتج الأصلي يكون أمام المستهلك تتوفّر  عندماو  ،سوق واحدةل

أو  شراء السلعة العائدة لصاحب المركز المسيطرى لإضطر سيفي حال عدم توفرها، و  .ستبداللاوا

                                                           

1- Conseil de la concurrence, Décision n° 01-D-23 du 10 Mai 2001, relative aux 
pratiques de la société Abbott sur le marché de produit anesthésique, 
https://www.autoritedelaconcurrence.fr.  
2- Andre decocq, George decocq, 7 edition, opcit, p: 101-105. 
3- European Commission, Commission decision of 14 July 1999, IV/D-2/34.780 - 
Virgin/British Airways, 14\7\1999.  
 

4- U.S. Supreme Court, No. 367, United States v.continental can co.378, U.S. 
441(1964). 
 

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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تفاق مقيد ااو  ،امحظور قانون أمام مركز مسيطر بذلك كون يو  ،بالسعر الذي يحددهو  ،تفاقالاصاحب 

 .للمنافسة

 ،بديلة ر منتجاتفيدون تو من  سببا للحؤول  نفسها قد تكون هذه المعايير  لكن تكمن المفارقة في أنّ 

، هي عادة ما تكون حواجز قانونيةو  ،بعض الحواجز الأخرى التي تمنع وجود البديلهناك لو كان  كما

ستيراده أو ادخوله أو  حتى منع فرض الحصول على إذن من الدولة لدخول المنتج البديل، أو مثل 

 .1 حتكار أو مركز مسيطر في السوق افرض رسوم جمركية باهظة، إلا أن أهم هذه الموانع هو وجود 

 مرونة العرض :ثانيةالفقرة ال

يكون عندها لا ن على عرض منتجات بديلة للمنتج الأصلي، فيتجار قادر ب السوق حال تركز في 

العملاء التوجه إلى هذه إذ بوسع  ،للتاجر الذي ينتج المنتجات الأصلية مركز مسيطر في هذا السوق 

 .2 رتفع سعر المنتج الأصليا ذاإالمنتجات البديلة 

 

 البعد الجغرافي  هوم السوق المعنية على أساستحديد مف :الثانيالمطلب 

ن تعيين السوق الجغرافية فإ ي حيز مكاني تتجانس فيه المنتجات،فعادة س مار  ن المنافسة ت  ولأ

السوق الجغرافية )فقرة  ستعراض عوامل تحديداثم ومن  نا البحث في مفهومها )فقرة أولى(،يتطلب م

 ثانية(.

 

 

                                                           

ومنع  -1 م قوانين حماية المنافسة  وع في السوق المعنية على ضوء أحكا وس، المركز المسيطر للمشر خليل فكتور تادر
2الممارسات الإحتكارية، دراسة مقارنة دار النهضة العربية، القاهرة،  6، ص: 007 9. 

ن الغريب، مرجع سابق، ص2-  2: محمد سلما 18. 
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 مفهوم السوق الجغرافية :ولىال فقرة ال

عرفت المحكمة العليا   Tampa Electric Co V Nashville Coal Coفي قضية تعرف باسم 

يعمـل فيهـا البائـع والتـي يمكـن للمشـتري المنافسة الفعالة التي  منطقــة" : أنهــاالسوق الجغرافية ب الأميركية

1 "للتوريد اعملـي يلجأ اليهاأن  . 

حتكارية السوق من قانون المنافسة ومنع الممارسات الإ 3ع المصري بالمادة المشرّ وقد عرف 

 .الجغرافية بأنها "المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافس"

لمنطقة التي يمارس فيها المشروع سلطته للتحكم بأسعار المنتجات اإذ يتم تحديد السوق الجغرافية ب

 .2 وكميات عرضها

 .3 عرض السلع والخدمات والطلب عليها تبادلفي داخلها يتمّ وتعرف بأنها المنطقة الجغرافية التي 

لتي تتجانس المنطقة الجغرافية ا "ف السوق الجغرافية بأنها: أما مشروع قانون المنافسة اللبناني فقد عرّ 

 تلبية لحاجات المستهلك علىستبدال فيما بينها لالبحيث تكون المنتجات قابلة  فيها ظروف التنافس،

 ." ستعمالها وسعرها وخصائصها وجودتهاا أساس وجهة

وقد تشمل  .ي بلد ماحدود السوق الجغرافية قد تكون صغيرة ومحدودة، كسوق في إقليم معين ف إنّ 

السوق الجغرافية  يعتبر البعض أنّ و تتسع لتشمل أكثر من دولة.  أنالسوق  كما يمكن لهذه ،دولة بأكملها

 ايجب أن تسودها ظروف منافسة متجانسة بمعنى أن تكون السلع متماثلة ومتقاربة لكي تشكل سوق  

 .4دةواح ةجغرافي

                                                           

1- U.S supreme court, No. 87,Tampa Electric Co. V. Nashville Coal Co., 365 U.S. 
320 (1961). 

7 محمد أنور حامد علي، مرجع سابق، ص: -2 0. 
 .187 لينا ذكي، مرجع سابق، ص:3- 

وحة  -4 وقواعد المواجهة، أطر وع للمركز المتحكم في السوق  أسيل باقر جاسم البقلي، ظاهرة الإستعمال غير المشر
ن،  ،الإسلامية كلية الحقوق الجامعة ، دكتوراه  5 ، ص:2018-2017لبنا 2. 
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د سوق حيد الذي يحدد وجو لأن تجانس المنافسة هو المعيار الو  ،لا دلالة لمواقع المناطق الجغرافيّةو 

شكل لسلع وخدمات غير متماثلة لا ت اعرض المناطق التي تضمّ  إنّ : ي مكن القول رة أخرى بعبا .جغرافيّة

أما المناطق التي تضم سلعا متشابهة فيمكن ضمها إلى  .ةر ت متجاو حتى إن كان ة،واحد ةجغرافي اسوق

 .جغرافيا لو لم تكن متقاربةحتى و  ة،سوق واحد

 ثانية: عوامل تحديد السوق الجغرافيةالفقرة ال

ت عن المنطقة أو المكان التي تتجانس فيها ظروف المنافسة على سلع ومنتجا ةالسوق الجغرافي دّ عت

لا أن هذه إ كان لناحية سعرها أو خصائصها. نظر المستهلك بديلة لبعضها البعض إمن وجهة ن تعدّ 

ل ب، بديلة لسلعة أخرى  وحسبانها نتماء هذه المنتجات الى سوق واحدةلوحدها للقول باالعوامل لا تكفي 

 .معايير جغرافيةأساس ضافة عوامل أخرى تقاس على إمن لا بد 

 وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:

 .ةسوم الجمركيّ ف نقل المنتجات والرّ اليتك -أولا

فكلما كانت تكلفة  .نتماء السلع إلى سوق واحدةافي تحديد مدى  از بار  الكلفة نقل المنتجات دور  إنّ  -أ 

 .1 هابذات ةمستقل اعتباره سوقا ا أمكن كلم ،ةالمسيطر عليه مشروع ما مرتفع نقل المنتج البديل إلى السوق 

بيغيل يلا عن الرمل المستخرج من كسارة إالحصى المستورد من مقاطعة دولاسوم لا يعتبر بدفالرمل و 

2 لى سوق مستقلةإنتمي يالسلعتين كلا فإن وبالتالي  ،بسبب كلفة نقله الباهظة . 

                                                           

6 خليل فكتور، مرجع سابق، ص: -1 5. 
1غادة عيسى، إساءة إستغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، مرجع سابق، ص 2-  25.  



 

33 
 

،  kish Glassفي حكم صادر عنها في قضية  ،وروبيتحاد الأالاولى في كمة الدرجة الأعتبرت محا 

ن كلما تمكّ ذ كلما قلت تلك التكاليف إ عتبار تكاليف نقل المنتجات،ين الاعبؤخذ ن ي  أ ي ضرور ال أنه من

1 النطاق الجغرافي للسوق  يتّسع ثمّ من و  ،أخرى لى مناطق جغرافية نتقال إالبائعون من الا . 

فعة ما كانت الرسوم الجمركية مرتفكلّ  ،لدخول السوق  أمام المنافسين شكل الرسوم الجمركية عائقات –ب 

ر المنافسة ضمن النطاق نحساا ومن ثمّ  ،لى السوق خرى للدخول إعائقا أمام المشروعات الأ تلشكّ 

 الوطني لحدود الدولة الواحدة.

 .سعار المنتجاتتغيير أ ثانيا:

افية أخرى ى منطقة جغر إلنتقال من منطقة تجات بمدى قدرة المشترين على الايتمثل تغيير أسعار المن -أ

 ،تفاق المقيدأو أصحاب الا ،حتكاريّ م المشروع صاحب المركز الادقأحال  ففي .رتفاع الأسعارافي حال 

تلك  فإن ،لى منطقة جغرافية أخرى إنتقال الا من بدوره المستهلكتمكّن معين و على رفع سعر منتج 

 مع المنطقة التي يسيطر عليها المشروع أو أصحاب الاتفاق. واحدة تنافسية اسوق دّ تعالمنطقة 

نتيجة لتغير  ،ليهاإتقلون يتمثل بمدى قدرة البائعين على تأمين بدائل للمستهلكين في المناطق التي ين  -ب

2 والعكس صحيح ،السوق الجغرافية تسعتافكلما زادت هذه القدرة  الأسعار، . 

  .ثالثا: عوائق دخول وخروج المنافسين

فوجود  .في تحديد البعد الجغرافي اأساسيّ  لاتشكل عوائق دخول أو خروج المنافسين من السوق عام

يصبح  من ثمّ و  ،اأو الخروج منهلى السوق إالدخول  فيهذه العوائق يشكل صعوبة أمام المنافسين 

                                                           

1- the court of first instance of the European communities (Fourth Chamber), no T-65/96 

DEP , Kish Glass & Co. Ltd, 8 November 2001 . 
لنهضة اسامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة إستغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، دار مذكور في كتاب 

2العربية، القاهرة،  6، ص: 005 5. 
6، ص: أعلاهمرجع السامي عبد الباقي أبو صالح،  -2 3. 
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المتنافسة  ل للمشروعاتن غيابها يسهّ إف بالمقابل،حدود الدولة الواحدة.  المتنافسين داخل قتصارها علىا

1 خرى لى سوق الدول الأة لتمتد بدورها إقليم الدولة الواحدطي الحدود الجغرافية لإتخأمر  . 

 رةوجود ممارسات ضا حتمالاف ة بالمنافسة والسوق المعنية،وثيق بين الممارسات المخلّ  رتباطاثمة 

 .لالمعنية بهذه الممارسات محل تبادالمنتجات ستلزم أن تكون يبالسوق،  حدى المشروعات المهيمنةمن إ

 مّ من ثو  ؛سوق واحدةلى إمنتمية  تبر عت  ا  ،ي السوق الجغرافية متماثلةف المعنية فكلما كانت المنتجات

لى صعوبة تلاعب إد ذلك و ويع ضارة، وجود ممارساتحتمالية ا قلّ وت ا،مجال السوق واسع يصبح

جات ت المنتقلّ  إذاو  .لمستهلكأمام افر البديل اويتو  ،غيرهبنتاج و بالأسعار وبالإصاحب المنتج الأصلي 

 ،امهيمنكان المشروع ، وكلما امهيمن المشروع مكانية كون إرجحت و  مجال السوق ضيقا، يغدو البديلة

 تعسفية. عتبار ممارستها حتمال ا ادزداكلما 

 حدى المشروعات.رسات الصادرة عن إقياس مدى شرعية المما الغاية من تحديد السوق  نّ أإذ 

 من ،ضوابط تذكردون قرار حريتها من فإن إ ،الحر فسة هي أساس النشاط التجاريّ المنا نّ وبما أ

 لى مجموعة من الممارسات المنافية لها.ن يؤدي إشأنه أ

لى إما إسعى تأن طبيعتها التي من  تسليط الضوء على أبرز صور تلك الممارسات سيتمّ يلي فيما 

واء المستهلكين على السو ود بالضرر على المتنافسين مما يع لمنافسة أو تشويهها أو الحد منها،عرقلة ا

 )الفصل الثاني(.

 

 

 

                                                           

6لمرجع السابق، ص: سامي عبد الباقي أبو صالح، ا1-  4. 
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 يالثان الفصل

 صور الممارسات المنافية لحرية المنافسة التجارية

 .منافسة التجارية الحرة وعرقلتهاخلال بالكل عمل من شأنه الإ :لمنافسةل نافيةالم بالممارساتيقصد 

التي يكون الهدف  المشروعات الأخرى  في مواجهةويتعلق الأمر بالممارسات التي تقوم بها المشروعات 

نشاط بالضرر على العود هذا يو خلال بها في السوق، منها أو الإ عرقلة المنافسة أو الحدّ  منها إما

 .1 سواء حدّ   قتصادي والمتنافسين والمستهلكين علىالإ

ومن ثم إحكام  ة بها،لا شك في أن حماية المنافسة لا تستقيم إلا بالكشف عن الممارسات المخلّ 

 .2 قتصاديخلال بحرية ممارسة النشاط الادون الإمن الإطار القانوني لحظر تلك الممارسات 

 .)المبحث الاول( ستغلال المركز المسيطر أو المهيمناي التعسف ف فيتلك الممارسات  أولىتظهر و 

3 وإصطلاح المركز المهيمن هو المستعمل في القوانين الأوروبية انين الأميركية مصطلح ، ويقابله في القو 

4حتكاري"، وهو المستخدم في قانون شيرمان "المركز الا المتنافسين بغية تفاقات بين اإنشاء  كما أنّ  .

ة بها رسات المخلّ صورة من صور المما يعدّ  ،و تقييد حرية المنافسةأ ،خرين من السوق آقصاء منافسين إ

                                                           

وحكيمة عناني، إجرات قمع الممارسات المنافية للمنافسة، رسالة ماستر، جامعة عبد الرحمن ميرة 1-  حسيبة بري 
م السياسية، بجاية،  والعلو 2كلية الحقوق   .5، ص013

ن الإتحادي  2- وي، الإطار القانوني لحظر الممارسات المقيدة للمنافسة، دراسة مقارنة في ضوء القانو أحمد محمد الصا
2لسنة  4رقم  والتشريعات الأميركية المقابلة، 012 ن تنظيم المنافسة  1عدد  مجلة رؤى إستراتيجية، في شأ ، مجلد 0
والبحوث الإستراتيجية ب ،3 2 ،، الإمارات العربية المتحدة أبو ظبيمركز الإمارات للدراسات   .8 ، ص:015

والإحتكار من الوجهة القانونية(3-  ، دار الجامعة الجديدة،  أمل محمد شبلي، الحد من اليات الاحتكار )منع الاغراق 
2الإسكندرية،  1، ص 006 07. 

منافسة، مقال منشور على عبد العزيز بن سعد الدغيثر، صورة إساءة إستغلال الوضع المهيمن في قوانين ال4- 
وني www.alphabetta.argaam.com   ،2 :الموقع الإلكتر  . 2020\1\4، تاريخ الدخول 015

http://www.alphabetta.argaam.com/
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قتصادية )المبحث ستغلال التبعية الاافي ارسة الثالثة فهي تعرف بالتعسف ما الممأ .)المبحث الثاني(

 .الثالث(

 المركز المسيطرستخدام اإساءة المبحث الول: 

ستغلال اانت الممارسة تشكل إساءة ما إذا ك معرفةل المركز المسيطر أمر ضروري تحديد مفهوم  إنّ 

ل عن وسائ اإذا كان ناتج ،محظور بحد ذاته غيرتعارف عليه أن المركز المسيطر مال نمو  .المركز أم لا

 ستخدام هذا المركز. اإساءة  تيصبح غير مشروع إذا تمّ  لكنه ،مشروعة

ق نتيجه تفوق قدراته المالية في السو  امسيطر  اكتسب مركز دان مشروع اأن ي   المنطقيّ فمن غير 

استخدام السيطرة  ةساءتنبغي الإدانة إذا حدثت إبل  خرين،لوجية مقارنة بالمنافسين الآقتصادية والتكنو والا

1 المستهلكينبخرين و ويضر بالمنافسين الآ ،المكتسبة على نحو يخرق قواعد المنافسة الحرة بالسوق   . 

بيان  إلى الانتقالثم  )المطلب الأول(،م المركز المسيطر ببيان مفهو  سيتمّ البدء ،وانطلاقا مما سبق

 . مشروعة )المطلب الثاني( غير ساءةالممارسات التي تجسد إ

 

 المركز المسيطر : مفهومالمطلب الول

ء التعريفات التي جاءت على ضو ن تحديد مفهوم المركز المسيطر يقتضي الوقوف على بعض إ

 .هم الوسائل المؤدية لخلقه )فقرة ثانية(بيان أ إلى نتقال ثم الا جتهاد والتشريع )فقرة أولى(،الا

  

                                                           

2لينا ذكي، الممارسات المقيدة للمنافسة، المرجع السابق، ص:  -1 14 . 
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 جتهاد والتشريعتعريف المركز المسيطر على ضوء الإولى: ال فقرة ال

هذا  بدوره ليسدّ جتهاد فجاء الا .لا يوجد تعريف واضح ومحدد للمركز المسيطر على ضوء التشريع

هذا من أهم التعريفات ل عدّ الذي ي   النقص من خلال التعريف الذي وضعته محكمة العدل الأوروبية

 .المفهوم

قتصادية يحوزها مشروع معين، تمنحه اوة ق بأنّه " عرفت محكمة العدل الأوروبية المركز المسيطر

تخاذ القرارات من جانب انه من ، وتمكّ ةلمعنيالقدرة على وضع العوائق أمام المنافسة الفعلية في السوق ا

 .1 ن"واحد في مواجهة منافسيه وعملائه وكذلك المستهلكي

 نهكّ قتصادية تمامقدرة متلك امتى أن المشروع يصبح في مركز مسيطر إلى التعريف  هذا ويشير

 ،بطريقة مستقلة الفعلية سةإعاقة المناففضلا عن  ،التحكم بالأسعار وتحديد كميات الإنتاج والتوزيع من

شراء  لىإضطرارهم او  ،هلكيندون الأخذ بردود فعل المنافسين الآخرين، أو حتى ردود فعل المستمن 

في السوق  له بسبب عدم وجود منافسين آخرينذلك يعود و  .بالسعر الذي يحددهو ه لالسلعة العائدة 

 .2 كعدمه وجودهميصبح حينها  ،و عدم قدرتهم على التأثير في حال وجدوا، أةالمعني

ى القضاء الفرنسي نفس المفهوم الذي أخذت به محكمة العدل الأوروبية وكذلك مجلس المنافسة تبنّ 

 .3 والمفوضية الفرنسية

بعض التعريفات التي جاءت إلى  التّطرّق جتهاد، فلا بد من ت جاءت على ضوء الاكل هذه التعريفا

تقدما ملحوظا على كل من المشرع  التي سجلت وأهمها التشريعات العربية ،على ضوء بعض التشريعات

 .للمركز المسيطر الأوروبي والأميركي وكذلك المشرع الفرنسي في إعطاء تعريف منيع

                                                           

1- Court of Justice (European Union), Laffaire hoffmant-la roche c.commission, 
jurisclasseur, contr.conc.consom, n3 mars2003, p.19, note sylvan poillot-paruze 110.  

 

ومنع الاحتكار، مرجع سابق، ص: -2 ن حماية المنافسة  1لينا ذكي، قانو 78. 
ومنع الاحتكار، مرجع سابق، ص:3-  ن حماية المنافسة  1 لينا ذكي، قانو 79. 
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 3 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم /4ع المصري، في المادة /المشرّ  إنّ 

على إحداث   %25ف المركز المسيطر بأنه قدرة الشخص الذي تزيد حصته على ، عرّ 2005لسنة 

على الحد  دون أن يكون لمنافسيه القدرة منها منحجم المعروض في أو  السلع، أسعار فيتأثير فعال 

 من ذلك".

تضمن فقد  ،لا يزال في أدراج مجلس النوابالذي  قانون المنافسة اللبناني أما بالنسبة لمشروع

الوضع الذي يسمح لشخص ما بالتأثير والتحكم في نشاط  إنه :" جاء في المادة الثانية قدو  ،هب ريفعالت

ستقلال عن منافسيه وسائر الفرقاء وذلك بالإ ،دون حصول منافسة فعالة مما يحول ،السوق المعنية

1 "ن والمستهلكينوالمتعاقدي . 

 السابقة يمكن أن نستخلص ما يلي: اتنطلاقا من التعريفا

وق قدرات ومهارات وتف وفّرتها ،قتصاديةامقدرة  متلكا المشروع يكون في حالة مركز مسيطر متى نّ إ

واء سالقرارات بشكل مستقل، واتخاذ ، ةستقلالية في السوق المعنياالتصرف ب جعلته قادرا على ،تكنولوجي

 لمنافسيناعتبار ا الإنتاج من دون لناحية أو  ،لناحية التحكم بالأسعار أو بالكميات المعروضة كانأ

قد و ا يؤدي إلى إعاقة المنافسة والحد من قدرة المنافسين على المواجهة، مالمستهلكين، م لاالآخرين و 

 .اإقصائهم من السوق أو منعهم من الدخول إليه يبلغ حدّ 

 .هو مقدار الحصة التي يستحوذ عليها المشروع :أهم ما يشير إلى وجود مركز مسيطر في السوق  إنّ 

 .2 مركز مسيطرب تمتّعهدليلا على  ذلكفكلما كان مقدار حصته كبيرا كان 

                                                           

م 1-  وع المعدل بالعا ن2019وهذا ما عبر عنه المشر و  ، إذ قضت المادة الثانية منه بأ الهيمنة:" قدرة شخص، أ
و التأثير في السوق المعنية بغض النظر  و غير مباشر على التحكم أ ن معا بشكل مباشر أ مجموعة أشخاص يعملو

والمستهلكين  .عن المنافسين 
2- Damien Geradin, Paul Hofer,Frédéric Louis,Nicolas Petit, Mike Walker, The Concept 
of Dominance in EC Competition Law, research paper on the modernization of article 82 
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وعدم  ،الأخرى  روعاتي الحصة التي يمتلكها المشروع مقارنة بحصص المشمن فالأهمية تك إنّ 

 .1 تناسبها مع بعضها البعض

أم  لتحديد ما إذا كان في مركز  مسيطر الحصص التي يمتلكها المشروعبكتفاء لا أنه لا يمكن الاإ

وهو قدرة المشروع على وضع  العوائق أمام المنافسين من الدخول ألا معيار آخر  أخذ، فكان لا بد من لا

2 للسوق  .  

تي لا بد من ذكر أبرز الوسائل ال، ز المسيطر وفق التشريع والإجتهادالمقصود بالمرك بعد تحديد

 .تولّده

 الوسائل المؤدية إلى خلق المركز المسيطر: ثانيةالفقرة ال

بدورها  هيو  تتعدد الطرق والوسائل المؤدية إلى خلق مركز مسيطر للمشروع في السوق المعنية،

  ستحواذ.الاو  ندماج،الإ لىإ قتصاديالإ مفهوم التركز بحسب تنقسم

  :ندماجتعريف الا -أولا

شركتان أو أكثر عن طريق ذوبان الشركة المدمجة بمقتضاها تتحد قتصادية اعملية  هو ندماجالا

نقضاء الشخصية القانونية للشركة امن  ى ذلكوما يترتب عل خرى التي تدعى الشركة الدامجة،بالشركة الأ

متمتعة ، مركز قوي  اتذالأولى وذوبانها بالشركة الثانية، وتسمى طريق الضم، لتكوين شركة عملاقة 

                                                           

EC, College of Europe College d Europre(GCLW), 2005, Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=770144, p: 4. 
1- Daniel Mainguy, Malo Depince, droit de la concurrence, 2e edition, Lexis Nexis/Litec 
26/6/2015, p307.   
2- Bruce Kilpatrick,Pierre Kobel, pranvera Kellezi, Antitrust Analysis of Online Sales 
Platforms & Copyright Limitations and Exceptions (LIDC Contributions on Antitrust Law, 
Intellectual Property and Unfair Competition) , springer international publishing, Switzerland, 
2018, p:21. 

https://ssrn.com/abstract=770144
https://www.decitre.fr/editeur/Lexis+Nexis+Litec
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السيطرة على الأسعار والتحكم بكميات الإنتاج على و  ،قتصادي قادر على إعاقة المنافسةإبمركز 

 المحتكر الوحيد.عندئذ  فتصبح  ،والعرض

 اين، وفيهتا مستقلتتحاد شركتين أو أكثر كانامفادها و  ،ندماج هي المزجللاطريقة ثانية  كما أنّ 

 .1 تنقضي الشخصية القانونية لجميع الشركات المندمجة وتنشأ شركة بشخصية قانونية جديدة

ز أو ن كلايتون على حظر التركّ تنص المادة الأولى من قانون شيرمان والمادة السابعة من قانو

الأفقية ندماجات ويشمل ذلك الا .حتكار أو تقييد المنافسة بشكل جوهري ندماج الذي يفضي إلى الاالا

2 لرأسية بين المنشآتوا . 

دون حدوث إعاقة للمنافسة  من أو تقوية مركز مهيمن داخل السوق، ،كما أنه من الممكن تكوين

 :الفعالة

تقدمان  ،علاميتان لبث قنوات تلفزيونيةإ وهما شركتان  2003عام  newscorpt\ telepiu في قضية

 ،لسينمائيةفلام اولى للأكرة القدم والعروض الأ ة كمبارياتخاصة عالمية تحتكر برامج معين تعروضا

نشاء نظام رقابة إلتزامات تمثلت بان االشركت تن قدمأبعد  ،ندماج بينهماالابوروبية سمحت المفوضية الأ

3 دائم ونظام تحكم خاص . 

 

                                                           

1- Violette A.Abi Abboud, drafting a special competition law for Lebanon, a comparative 
study, thesis, sagesse university, faculty of law, Beirut,2018, p:47. 

والمنافسة، دراسة لنموذج 2-  والتحالفات التجارية لتفويض حريتي التجارة  حسين فتحي، الممارسات الإحتكارية 
والتوزيعالانتيترست في النموذج الأميركي ، دار  1 القاهرة مصر، ،النهضة العربية للنشر  4 ، ص998 6. 

    3- Commission of the european communities, Case No COMP/M.2876 - NEWSCORP/ 
TELEPIUí, Brussels ,02.04.2003. 

وبي، مجلة الحقوق الكويت مذكور في   ور وفق قواعد حماية المنافسة في الإتحاد الأ محمود فياض، إندماج الشركات 
4مجلد  2، العدد الثالث، 0 3، ص: 016 09.    
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 ذتعريف الإستحوا -انياث

أو شراء أسهم  ،إحدى المشروعات القوية إلى المشاركة في رأس مال فهو لجوءستحواذ ما الاأ 

 تمهيد الطريققتصادي، و تقوية مركزها الابغية  ،وأصول المشروعات الصغيرة أو المتوسطة الحجم

1 في السوق  وحدصبح هي المسيطر الأتل . 

يوتوبيا على  ذستحواامفادها  ،تلقى مجلس المنافسة شكوى مقدمة من شركة، 2015مارس  4في 

سوق في  يسعب الرئلاليوتوبيا هي ا .2013وكان ذلك عام   cinebelvalشركة منافسة لها تدعى

 ستيلاء علىبمركز مهيمن في السوق حتى قبل الإكانت تتمتع  ،تشغيل السينما في لوكسومبورغ

cinebelval جل أنه من أمن المعروف  .منافسة يوتوبيا وهو المجمع السينمائي الوحيد القادر على

لمنافسة في باضرت أثارا آحدث أن يكون قد أيجب  ،ستخدام لمركز مسيطراساءة إصف سلوك بو 

من كان و  ،كانت شركة ضعيفة cinebelval نأ أظهر جراه المجلسأالتحقيق الذي  أنلا إ .السوق 

إلى خلص المجلس  من ثمّ و ، ل يوتوبياقبستيلاء عليها من ن تختفي من السوق لو لم يتم الاأالمحتمل 

ن إ ،بل على العكس من ذلك ،ستخدام مركز مسيطرساءة لاإيشكل  عتبار سلوك يوتوبياا مكن نه لا يأ

2 السوق  فييجابية إثار آله  تكان ذستحوالإهذا ا . 

في   Honeywellصول شركة أ GE وروبية قرار شراءرفضت المفوضية الأ 2001\7\3بتاريخ 

قوية مراكز مسيطرة في العديد من لى تإن يؤدي أنه أمن شذلك ن لأ ،محركات الطائرات الكبيرةسوق 

                                                           

1- Tania Georges Geagea, le principle de la liberte de la concurrence, sader, liban, 
2009, p108. 
2-Cons.Cons, Decision- 2016- FO-04-Utopia, 22\6\2016, le conseil de la concurrence 
classe sans suites une procedure engage a lencontre dutopia S.A. por abus de position 
dominante, www.concurrence.public.lu.  

http://www.concurrence.public.lu/
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عاقة منافسين ييد المنافسة في السوق المعنية وإ لى تقإشأنه أن يؤدي  منهذا و  ،سواق محركات الطائراتأ

1خرينآ . 

 أنها لاّ إ تؤدي إلى التقدم الإقتصادي،نها أن التركزات بشكليها غير محظورة بذاتها طالما أيتضح لنا 

في بحكم قوته  ر،قادإلى مركز مسيطر  ذواتحسندماج أو الإمجرد أن يؤدي الابتصبح غير مشروعة 

 . ثير في السوق والتنصل من منافسيهعلى التأ ،السوق 

 قتصادي، وقدرته على التحكمللمشروع الإ تجاريةستغلال المركز المهيمن بالقوة الساءة اإترتبط 

ل فرصة أي عطّ فإنه ي من ث مّ و يات المعروضة من السلع والخدمات، حجم الكم فيوالتأثير ، بالأسعار

 بسبب ما يتعرض له من حواجز قد تعترض دخوله. السوق  فيقد يحاول الظهور منافس 

 .ستغلال المركز المسيطربيان حالات إساءة اتلب الثاني ل المطمن خلا سيتم لذلك،

 

  ستغلال المركز المسيطراالممارسات المجسدة لإساءة  :المطلب الثاني

 .ستخدام هذا المركزاإنما المحظور هو إساءة  تمتع مشروع بمركز مهمين لا يعد أمرا محظورا، إنّ 

ستغلال المركز اقوانين المنافسة صور الممارسات التي تشكل إساءة  الغالبيّة الساحقة منتناولت  وقد

الصورة  لا تعكس هالأني عوّل عليه عيار بمت سهنا لي نسبإنّ الو  .2 الإساءةدون تعريف من المهيمن 

                                                           

1-European commission Decision in case NO. COMP/M.2220 – General Electric/ 
Honeywell, 2001.                                                                                                    
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2220_en.pdf . 
 - Xavier Vives, Gianandrea Staffiero, the GE-honeywell merger in the EU, Occasional 
paper, IESE Business School, university of Navarra, 2008. 

م إساءة إجند بنت نبيل القدسي، 2-  وع لمركزه المهيمن في السوق المعنية، مجلة جامعة الشارقة للعلو ستعمال المشر
2كلية الحقوق  ، المجلد السادس عشر،1العدد القانونية، وني ، على الموقع الإ018 ، www.sharjah.ac.aeكتر

3، ص: 2020\6\8الدخول  تاريخ 8. 

https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2220_en.pdf
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 عملا عدّ ي   لا ،مثلا % من السوق بسبب جودة منتجاته 90بنسبة ما ن تمتع مشروع إف ؛بالضرورة كاملةلا

مركزهم  دارةإ اساؤو أن منتجي الموز الأمريكي أ اعتبرت وروبيةالأمحكمة العدل  نأكما  .مشروع غير

1 %50الى  40بين  تفاو الذي ت نصيبهم من السوق  صغر نبالرغم م المسيطر، . 

صور الممارسات التي تشكل  أهم على راسةالبوصلة في هذه الد سيتم تصويبنطلاقا من ذلك، ا

)فقرة  ستبعادية على أساس السعروهي الممارسات الا في السوق، ستغلال المركز المسيطراإساءة 

 ) فقرة ثانية(. س التعاملستبعادية على أساوالممارسات الا، أولى(

 رسات الإستبعادية على أساس السعرالمما :ولىال فقرة ال

الشركة صاحبة المركز المسيطر كثيرا ما تلجأ إلى أساليب للتمييز بين المتعاملين معها في  إنّ 

 .2 هالعرقلة المنافسة وإمكانية دخول منافسين آخرين أو حتى إقصائهم من ،السوق 

 .)ثانيا(والتسعير العدواني )أولا(،التسعير التمييزي  :رالسع في مجالومن الممارسات المعتمدة 

 : التسعير التمييزي أولا

يحظر على أي شخص  : "نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون روبنسون باتمان على أنه

ز في السعر بين مشترين مختلفين لبضائع أن يميّ  ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،يعمل بالتجارة

3" ...التمييز في السعر اضمنمتماثلة في الدرجة والجودة، متى كان البيع مت . 

                                                           

1- CJCE, n° C-27/76, Arrêt de la Cour, United Brands Company et United Brands 
Continentaal BV contre Commission des Communautés européennes- bananes 
Chiquita- 14 février 1978. 

والإ)منع الإحتكار مل محمد شبلي، الحد من اليات الإمذكور في: أ ابق، حتكار من الوجهة القانونية( ، مرجع سغراق 
1ص:  12. 

 

والمصري، 2-  واليات مكافحته في القانونين الكويتي  ولى، جاسم محمد الراشد، مظاهر السلوك الإحتكاري  الطبعة الأ
والتعريب للنشر ، الكويت 2لجنة التأليف  0 1، ص16 5 1. 

ن 3-  ن هو قانو ن باتما وبنسو ن ر 1أميركي صادر في قانو م  936 ن الصادر عا ن كلايتو  .1914ليعدل قانو
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تفاقات أو لإا يفالتمييز  من قانون المنافسة المصري  من المادة الثامنة كذلك حظرت الفقرة ه

واء س .ت مراكزهم التعاقديةمتى تشابه ،ئهلامورديه أو مع عممها مع ر بالتي ي اقدات، أيا كان نوعهاالتع

 . خرى لأط التعامل اشرو  يف نتجات أولمنوعية افي  سعار أوالأ يفالتمييز  اكان هذأ

( 12من المادة ) فقد نص في الفقرة )أ( 2007الصادر بالعام أما مشروع قانون المنافسة اللبناني 

يحظر على أي شخص له وضع مهيمن أن يميز بين المتنافسين في العقود المتشابهة بالنسبة " :أنه على

 ."مما يحرمهم من تكافؤ الفرص ،للأسعار وشروط البيع والشراء

1 2019ناني المعدل بالعام من قانون المنافسة اللب )ثالثا( المادة التاسعة نص ،يقابلها . 

تغلال ساتسعير التمييزي الذي يشكل إساءة أن الإلى  خلصي  نطلاقا من النصوص الواردة أعلاه ا

 ن فيمشتريين مختلفي الجودة علىو  لسلع متماثلة بالدرجةفرض أسعار مختلفة ب يتجسد طرمركز مسي

نسحاب افيعقب ذلك ه. يهم من السوق وعرقلة المنافسة علبهدف إقصاء أحد ،نفس المستوى التجاري 

 .رتفاعااسلعة بسعر أكثر لل هبيعتيجة نمواجهة المنافس الآخر  نع عجزهبسبب  من السوق  منافسال

هو تاجر تجزئة للعبة القطارات و  ،قام المدعي كلاين  klein v.lionnel corporationفي دعوى 

سعار التمييز في الأ بسببشركة ليونيل برفع دعوى ضد  ،حدى المناطقإكسسوارات في ية والإلكترونالإ

مة قرارا لصالح شركة حكمصدرت الأ ستخدمون نفس منتجات شركة ليونيل.عن تجار تجزئة منافسين له ي

شترى منتجات ليونيل من تجار الكونه  ،يكن لديه سبب لرفع الدعوى ن كلاين لم أساس أليونيل على 

                                                           

و يشارك بأحد الأفعال التي من شأنها  "-1 م أ وضع مهيمن يقو وضعه، كل شخص له  يعتبر متعسفا في استغلال 
و منعها بما في ذلك و الحد منها أ لمتشــابهة لتمييـز فــي التعامـل بيــن الأشخاص فــي العقــود اا :الاخلال بالمنافسة أ

وبدل الخدمات".  بالنســبة إلى أسعار السلع 
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مجال للحكم بممارسة تمييزية للسعر لا ف من ث مّ و  ؛أي الشركة المصنعة ،جملة وليس من شركة ليونيل

1 بين مشتريين مختلفين . 

 التسعير العدواني-ثانيا

بعض المنافسين  طردى ممارسة التسعير العدواني بهدف قد تلجأ إحدى المشروعات المسيطرة عل

 متوقعة تعويض الخسارة في وقت لاحق. ،ايهإلأو ردعهم من الدخول  لها في السوق 

بهدف  ،ا أقل من كلفة الإنتاجالعدواني قيام شركة بفرض أسعار مخفضة جدا ربميقصد بالتسعير و 

مواجهة المنافسة الشرسة  نع عجزه سببب ،السوق في ستيلاء على حصصه والاأحد المنافسين  ستبعادا

لخسارة ا تلجأ لتعويض ،المسيطر الوحيدالشركة صبح ت وعندماا. القائمة على أساس السعر المخفض جد

 .2في غياب أي منافس آخر در عن السعر السائاسعرفع الأإلى  سابقة،ال

 التسعير العدواني 2007مشروع قانون المنافسة اللبناني الصادر بالعام  من 12المادة  صفتو 

تكلفة عة منه بالبيع أقل من البالمقابل وصفه المشروع المعدل في المادة التاس بمصطلح البيع بالخسارة،

  جمالية.الإ

 ويقصد البيع بالخسارة أي البيع بسعر أقل من التكلفة.

كذلك حظرت الفقرة ح  من المادة الثامنة من قانون المنافسة المصري التسعير العدواني وذكرت 

أو  الحديةيحظر من تكون له السيطرة على سوق معين بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها  "فيها: 

 ".  متوسط تكلفتها المتغيرة

ستبعاد منه إ عندما يكون الهدف ،على حظر التسعيير العدواني الفرنسي منافسةأكدت هيئة الوقد 

 ،2012سبتمبر  18تم تنشره في  الذي لقطاع الشحن بالسكك الحديدية قرار ففي .المنافسين من السوق 
                                                           

1- U.S. Court of Appeals for the Third Circuit, Philip Klein, v.the Lionel corporation, 237 
F.2d 13 (3d cir.1956). 
2- Richard whish, David Bailey, competition law, op.cit, p: 3. 



 

46 
 

تنفيذ مليون يورو ل 60.9تصل الى   SNCF بفرض عقوبة مالية على  الفرنسي هيئة المنافسة تقض

 الضخمة، حيث بالقطاراتلى سوق نقل البضائع إجدد منافسين دخول عاقت أ العديد من الممارسات التي 

مقابل خدمات  ،نتاجقل من تكاليف الإأبتى ح ،خفضةسعارا مأض العملاء على بع SNCFرضت ع

الشركة المجلس عاقب يلم  .حيلةي منافسة من الوافدين الجدد مستأجعل  الأمر الذي .اراتلنقل بالقطا

يل ممارسته المتمثلة بفرض دلتعمرا قضائيا أصدرت أ الكنه، ك الحديدية في هذا الصددالوطنية للسك

1 منع هذا النوع من الممارسات في المستقبلوذلك بهدف ستبعادية اأسعار   .  

  Bottin Cartographesففي قضية  .تسعير عدواني أقل من التكلفة بمثابة تسعير   كلُّ دّ لا يع

 .مجاني  versionدعاء وجود تسعير عدواني  من قبل غوغل لعرضها ستئناف باريس إارفضت محكمة 

2 ممارسة تسعير عدواني هو بمثابة ،أو بسعر أقل من التكلفة ،فليس كل عرض مجاني . 

 ة على أساس التعاملالممارسات الإستبعادي :ثانيةالفقرة ال

حتكاري إلى بعض الممارسات لعرقلة المنافسة والمنافسين من صاحب المركز الاقد يلجأ المشروع 

فض التعامل الممارسات هي ر  أبرز تلك. و المسيطر الوحيده ءبقاالأمر الذي يعني الصمود في السوق، 

ر ستئثاوالإ )ثانيا(، ة لا علاقة لها بالصفقة الأساسيةأو ربطه بصفقات ثانوي)أولا(، مع منافس آخر 

 )ثالثا(.بالموزعين

 

 

                                                           

1- Conseil de la concurrence, Decision 12-D-25 of 18 December 2012 on practices 
implemented in the railway freight sector, www.autoritedelaconcurrence.fr.  
2- Cour dapple de Paris, avis 14-A-18, rendu a la cour dapple de paris concernant un 
litigie opposant lasociété Bottin Cartographes SAS aux societies Google Inc. et Google 
France, 2014, cas publie le: www.autoritedelaconcurrence.fr. Date dentree: 2\5\2021.  

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/


 

47 
 

 .)رفض البيع أو التزويد (رفض التعامل  :أولا

ع أو ل محظورا، إذ من حق كل شركة أو مشروع أن يستأثر بحقه في رفض البيمرفض التعا لا يعدّ 

ه ئلإقصاهو متناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء مع أي شخص آخر من الاأما إذا كان الهدف  .الشراء

ذا هأن مثل بعلما   .ستخدام مركز مسيطرساءة لإإ عدّ فهذا ي ،قتصاديضعاف مركزه الالإأو  ،من السوق 

قادر على التحكم بالسوق  ،قتصادي قوي اشخص يتمتع بمركز  عنإلا  يصدريمكن أن تصرف لا ال

 .1 من منافسين أقل قوة منه اومن فيه

إذ  ،2007الصادر بالعام  من مشروع قانون المنافسة اللبناني /12وهذا ما نصت عليه المادة /

حظرت على أي شخص له وضع مهيمن في السوق أن يرفض التعامل، دون مبرر موضوعي، مع 

 أشخاص معينين بالشروط التجارية المعتادة.

2 2019شروع القانون المعدل بالعام تقابلها المادة التاسعة من م .  

على من قانون المنافسة المصري أما المشرع المصري فقد حظر بموجب الفقرة ب من المادة الثامنة 

على  ،أو وقف التعامل معه ،مع أي شخصما  صفقات بيع أو شراء منتج   براممتناع عن إأي شخص الا

 .في أي وقت افي دخول السوق أو الخروج منه  نحو يؤدي إلى الحد  من حريته

متنعت عن اقد  وهي شركة كيميائية وصيدلانية، ،ايرن شركة بتتلخص وقائعها في أفي قضية 

حيوانات الفقرية جرتها على الالدراسات التي أ (وهي شركة برتغالية منافسة لها) sapec agroتسليم 

علما  على صحة الانسان والبيئة، )التي تحتوي مادة الفوسيتيل( ثار مبيدات الفطرياتبشأن التحقق من أ

 ،نسان والبيئةن هذه المادة غير ضارة بصحة الإالتأكد من أ جلكانت ضرورية من أن تلك الدراسات أب

                                                           

1خليل فكنور تادرس، مرجع سابق، ص: -1 25. 
إذ اعتبرت متعسفا في إستغلال وضعه كل شخص يكون له وضع مهيمن يقوم أو يشارك بأحد الأفعال التي من  - 2

مورد أو عميل على الامتناع عن التعامل  شأنها الاخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بما في ذلك: الزام شخص
   ر.مع شخص آخ
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عليه بناء و  الشديدة على صحة الحيوان،عادة تجربتها نظرا لخطورتها ن متل هذه الدراسات لا يمكن إ وأ

ركة المنافسة لها عن تسليم الشمتناع شركة باير إن افبالمقابل  بحت باير هي المالكة الوحيدة لها،صأ

 خيرة من السوق وخسارة رخصتها وبقاء باير هي المسيطر الوحيد.ى الى خروج تلك الألتلك الدراسات أدّ 

لا سيما أنها  ،تغلال مركزها المسيطرسساءة لاإ عدّ ن ما قامت به باير ي  الية أيطفقررت المحكمة الإ

حصولها على موافقة من مشروط ب ،كشركة منافسة لها ،السوق ن بقاء الشركة البرتغالية في أبعلى علم 

مة بدراسة تفيد أن هذا و ن تكون مدعأمشروطة ب هذه الموافقةعناصر  لمّا كانتو  ؛ةوروبيالحكومة الأ

ن مثل هذه وبما أ ؛نسانمادة الفوستيل غير ضار بالإ المنتج الذي تسوقه الشركة البرتغالية الذي يحتوي 

خروجها إلى لى خسارة رخصتها في تسويق منتجاتها و إى دّ أ فإن ذلك ،خرى عادتها مرة أسة لا يمكن إ الدرا

1من السوق  . 

 .صفقات الربط :ثانيا

من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري  \8\نصت الفقرة )د( من المادة 

ق إبرام بتعلي سوق معنية القيامحظر على من تكون له السيطرة على ي"على حظر صفقات الربط بقولها: 

نتجات تكون بطبيعتها أو بموجب لتزامات أو معلى شرط قبول إ ،تفاق بيع أو شراء لمنتج  اعقد أو 

 ."تفاقم التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الإستخداالإ

                                                           

1- Italian Competition Authority, Sapec Agro/Bayer-Helm, Case A415, decision no 
22558, in Boll. No 26/2011, 28 June 2011. 
- Gianni De Stefano, tough enforcement of unilateral conduct at the national level: Italian 
antitrust authority sanctions bayer and Pfizer for abuse of dominant position (aka 
astrazeneca ruling and essential facility doctrine in Italian sauce), journal of European 
competition law and practice, vol.3, no.4, 2012 P: 397. 
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على صاحب  2007عام ن مشروع قانون المنافسة اللبناني الصادر بالم \12\كما نصت المادة 

زامات تكون بطبيعتها أو لتبرام العقود بشرط قبول إإستغلال وضعه من خلال تعليق االوضع المهيمن 

 عراف التجارية غير مرتبطة بموضوع هذه العقود أو غير مبررة.بموجب الأ

نفس الموقف المعتمد من المشروع  2019المعدل بالعام مشروع قانون المنافسة اللبناني و وقد كان ل

1 2007عام  في القديم والصادر  . 

ستنتاج أن صفقات الربط مفادها تعليق عملية شراء يمكن ا ،وص المذكورة أعلاهنطلاقا من النصا

 خر قد لا يكون المشتري بحاجة اليه.آمنتج أو سلعة معينة بمنتج 

اج نتز مهيمن في سوق الخرطوشة مختصة بإوهي شركة تتمتع بمرك في قضية تدعى هيلتي،

ستخدام ابإساءة قد قامت  1991في ديسمبر  اللجنة الأوروبية عتبرتهاا  مسدسات الأظافر لدفع المسامير،

ستبعاد منتجي المسامير المستقلين ء تلك المسدسات بمسامير مستقلة لإبربط شراوذلك  ،مركزها المهيمن

2من السوق  . 

يسعى كل من  غم الغلاء الفاحش الذي تشهده أسعار المواد الغذائية،على ر على الصعيد المحلي، و 

 لىإ - وبهدف زيادة أرباحهم ينعاتق المستهلك خفيف عنبدلا من الت -مستوردي الأدوية ومحتكريه 

 بحاجة الحصول عليها. ،المستهلكحتى ولا  ،بصفقات أخرى قد لا يكون الصيدلي دوائيةصفقات  ربط

                                                           

و تقديــم خدمــة اذ حظر بموجب ا1-  وضع مهيمن في السوق تعليـق بيــع ســلعة أ ن له  لمادة التاسعة منه كل من كا
م التجــاري، غيـر مرتبطــة  و بموجــب الاســتخدا ن بطبيعتهــا أ و خدمــات تكوــ و قبــول سـلع أ بشـرط تحمــل التزامــات أ

و التعامل الاصلي. و الخدمة محل التعاقد أ   بالسلعة أ
2- Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 12 December 1991,Hilti 
AG v Commission of the European Communities, Competition - Nails for nail guns - 
Relevant market - Dominant position - Abuse - Product liability – Fine, Case T-30/89. 

 أيضا كتاب:راجع 
Susan Singleton, competition law compliance, thorogood publishing Ltd, London, 2008, 
p: 29.  
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 أخذ api tobrason العين قطرة» يطلبون  الذين الصيادلة على تفرض مثلا ، الشركات، إحدى

 أسنان، معجون  مع بانادول علبة»: ذلك على وقس. الصيادلة أحد يؤكد ما على ،«معها للعين بمرطّ 

1 «ماسك علبتي مع amlor للضغط منظم علبة . 

 .ستئثار بالموزعينثالثا: الا

ي منافسة بوجه ألغلق ال ستئثار بالموزعينلى الاإقد يلجأ  نالمشروع صاحب المركز المهيم نّ إ

المهيمن على الموزع التي يفرضها المشروع  الحصرية ن طريق الشروطمما ويتحقق ذلك إ خر،آمنافس 

افسين المن دون غيره من المنتجين من جباره على شراء المنتجات المراد توزيعها منه وحدهلإ المتعامل معه

 من السوق.الأخير خروج  من ث متتمثل بعجز المواجهة و  ثارآوما يترتب عليها من ، له

حصرية ية مالأو منح تخفيضات وحسومات  ،فتتمثل بدفع مبالغ معينة ستئثار،ريقة الثانية للاما الطأ

2 المنافسة متناع عن توزيع منتجات المؤسساتلإمقابل ا ،لصالح الموزعين . 

(، منتج الشرائح في أميركا (   qualcommشركةالمفوضية الأوروبية مت غرّ  2018العام في ف

ن تشتري لشركة ابل بشرط أحصرية منحها مدفوعات وذلك ب ،ستخدامها مركزها المسيطراإساءة بسبب 

 2015و 2011فبين عام منها.  وبشكل حصري Ipad وIphoneجهزة لأ  LTEمنها جميع شرائح 

من   LTEمليارات دولار مقابل شرائها شرائح  3الى  2حصلت ابل على مبلغ يترواح قدره ما بين 

                                                           

ول»راجانا حمية، لا  -1 ن! آخر « باناد ن أسنا ن معجو واء: سلّة متكاملة « إبداعات»من دو  take it orمافيا الد
leave،2 تاريخ ، مقال منشور في صحيفة الأخبار 2\1\ 12 0  https://www.al-، على الموقع:2

akhbar.com/  :2، تاريخ الدخول 4\1\2021. 
2- Renee Galene, le droit de la concureence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, 
Éditeur: Lexis Nexis, Paris, 1995, p: 219. 

https://www.al-akhbar.com/
https://www.al-akhbar.com/
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بل شرائح أستخدام ابسبب  2016تفاقية في العام نهاء الاإ سرعان ما تمّ  هلا أنإ،  qualcomm شركة

 Intel 1 7ايفون  لجهاز .  

تفوق  حصيلةذلك إذا كان  ما بذاته، خاصة المسيطر غير محظورمركز أنّ ال، ا تقدمخلص ممّ ستي  

يصبح إلا أنّه  .على السوق  تهبسط سيطر تمكّن صاحبه من  هامةقتصادية اتكنولوجي وقدرات مالية و 

خراجهم منه لإ ،على المنافسين الآخرين تضيقالمنافسة و  تعرقل بطريقةستغلاله ا تمّ متى غير مشروع 

توافق ت تطبيق سياساتسيطرته ويتفرّد بالمشروع  حينها يضمن ى،المشروعات الأخر منع دخول لأو حتى 

  المستهلكين والمنافسين. مصالحقتصاد الوطني و مصلحة الاعن  بغض النظر مصلحته الخاصة مع

 التركزات هي من الوسائل القانونية المؤدية إلى خلق المركز المسيطر، وهي غير نّ إ ،كركما ذ  و 

ونية الوحيدة ليست هي الوسيلة القان التركزاتو  .تقييدها وأت إلى عرقلة المنافسة إلا إذا أدّ  ،محظورة بذاتها

 إلى تفاصيلها. يتم التطرق تفاقات التي فهناك أيضا  وسيلة الا المؤدية للسيطرة،

 :الإتفاقات المقيدة للمنافسة  المبحث الثاني

حيث تلجأ تلك  تفاقات التي تجري بين المنتجين أو الموزعين تهديدا لحرية المنافسة،عض الاتمثل ب

، أو تقييد الإنتاج بما يؤدي في النهاية إلى بسط السيطرة رتفاقات تحديد الأسعااإلى إبرام  المشروعات

التشريعات في بلدان السوق الحرة على حرص تلذلك  .لعرض والطلبعلى السوق والإخلال بقواعد ا

 .2 تفاقات غير المشروعةتجريم هذه الإ

                                                           

1- EU Union, Antitrust: Commission fines Qualcomm €997 million for abuse of dominant 
market position, Brussels 24 January 2018, https://europa.eu/.   

 

 مصر المصرية العامة للكتاب،مصطفى منير، جرائم اساءة استعمال السلطة الاقتصادية، مطابع الهيئة  -2
، 1 1، ص992 8 0. 

https://europa.eu/
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ن كان احدة نادرا ما يلتقون معا، حتى وإمهنة و  الذين يعملون في نّ إ دم سميث بقوله:"آق وقد علّ 

أو إلى التخطيط  ،الناسلتآمر على لكن حواراتهم في هذه المناسبات تنتهي الى ا .ذلك للمتعة واللهو

1 "لزيادة الأسعار . 

قات تفاول لتحديد مفهوم الالى مطلبين، يخصص الأإوتوضيحا لما سبق ذكره، سيقسم هذا المبحث 

 (.تفاقات ) المطلب الثانيفرد الثاني لبيان تطبيقات هذه الإوي دة للمنافسة )المطلب الأول(،المقيّ 

  

 ةدة للمنافستفاقات المقي  هوم الإ المطلب الول: مف

نتقال ولى(، من ثم الاتقتضي التعرض لتعريفها )فقرة أتفاقات المقيدة للمنافسة دراسة مفهوم الا إنّ 

 تفاقات )فقرة ثانية(.ك الاشكال تللأ

 تفاقات المقيدة للمنافسةولى: تعريف الإ ال ة قر فال

مع السوق المشتركة  لا تتفق " :أنه( على 81)حاليا المادة  تفاقية روماامن  85 تنص المادة

وكل قرارات الهيئات والممارسات المعنية التي يكون من شأنها  تفاقات بين المشروعات،وتحظر، كل الا

 .2 أن تؤثر على التجارة بين الدول الأعضاء بهدف منع أو قصر المنافسة في السوق"

من القانون التجاري الفرنسي   420-1كذلك الأمر بالنسبة للقانون الفرنسي بحيث حظرت المادة 

 د المنافسة.نها أن تقيّ أأو التي من ش ،دة للمنافسةتفاقات المقيّ الا

                                                           

1- Stefan E.Weishaar, cartels, competition and public procurement, published by 
Edward Elgar Publishing limited, U.K, 2013, p: 29. 
2- Albertina albors-liorens, the changing face of EC competition law.reform or 
revolution? European business joulnar, VOL 14, Issue 1, Publisher: Whurr Publishers 
Ltd. 2002, on website www.go.gale.com, entrance date in 16\1\2020. 

1إستبدلت هذه الأخيرة بنص المادة  وبي  01 ور  . TFEUمن معاهدة العمل الا

http://www.go.gale.com/
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تفاق أو تآمر لتقييد التجارة إوينص الباب الأول من تشريع شيرمان "على عدم مشروعية كل تعاقد أو 

   .1 فيما بين الولايات أو مع الأقطار الخارجية"

غير مشروع كل عقد  عدّ على أنه" ي   1890شيرمان الصادر عام  قانون ولى من ت المادة الأحيث نصّ 

وذلك من أجل تقييد المبادلات أو المقايضات  ،تفاقخر أو إآأو تجمع أو شركة يأخذ شكل ترست أو أي شكل 

2 خرى"واء فيما بين الولايات المختلفة أو بينها وبين الدول الأجنبية الأو التجارة والتي تجري سأ . 

تفاقات الإ بشأن 2007عام في الصادر من مشروع قانون المنافسة اللبناني  11كما تنص المادة 

  :الممنوعة

منها  تفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو تحدّ افات أو تمنع أية ممارسات أو تحال-أ

 خاصة عندما يكون الموضوع أو الهدف منها ما يلي: ،أو تمنعها

 المنتجات إلى السوق أو إقصائهم عنها. ل الأشخاص و خو عرقلة د -

 تحديد أو تثبيت أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع  وإعادة البيع. -

 ستثمارات أو التطورالعمل أو الاج السلع أو أداء الخدمات أو فرض تحديد أو تثبيت كميات إنتا -

 التقني.

عة أو الجغرافية أو كميات المبيعات والمشتريات أو الزبائن أو الباتقاسم السوق على أساس المناطق  -

 على أي أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة.

 التواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة. -

                                                           

1مصطفى منير، جرائم اساءة استعمال السلطة الاقتصادية، مرجع سابق، ص: -1 81. 
ن:2-  ن شيرما ولى من قانو  نص المادة الا

'' Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint 
of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to 
be illegal '' . 

https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=15-USC-509055121-1913737444&term_occur=999&term_src=title:15:chapter:1:section:1
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=15-USC-80204913-803812839&term_occur=999&term_src=title:15:chapter:1:section:1
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تفاقات المذكورة أعلاه إذا كانت لا تؤثر جديا على المنافسة في لا تخضع للملاحقة القانونية الا-ب

 .1 معنيةالسوق ال

 .2019عام في المادة السابعة من مشروع القانون المعدل تقابلها 

 :أنه ص علىفتنأما المادة السادسة من قانون المنافسة المصري 

إذا كان من شأنه إحداث  ما  ،تفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنيةيحظر الا"

 يأتي:

 فع  أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل. ر -أ

ب_إقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية 

  .العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية

المزايدات والممارسات وسائر في المناقصات و  متناع عن الدخولالتقدم أو الابالتنسيق فيما يتعلق  -ج

  .عروض التوريد

أو وضع  ،أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها ،ات التصنيع أو التوزيع أو التسويقدتقيي -د

 .2 "شروط أو قيود على توفيرها

ء للمنافسة سوادة تفاقات المقيّ على حظر الا تلاقىأن جميع التشريعات ت ،رض للتوما ع  م ستنتجي  

منع المنافسين  أو التي يكون الهدف منها عرقلة المنافسة شفهية أو خطية كانت صريحة أو ضمنية،

 : يتناولما  فغالبا   تفاقاتهذه الا . أما موضوعاعنهمن الدخول إلى السوق أو إقصائهم 

  .الطلبمصطنع دون مراعاة لقواعد العرض و نخفاضا بشكل ارتفاعا و اسعار لأالتحكم با (1

  .( تحديد كميات إنتاج السلع والخدمات2

                                                           

1المادة 1-  ن المنافسة اللبناني. 1 وع قانو  من مشر
ن المنافسة المصري رقم  6المادة 2-  2سنة ل 3من قانو 005. 
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 .المشتريات أو الزبائنعات و ي( تقاسم الأسواق على أساس مناطق جغرافية أو كميات المب3

ية إذا للملاحقة القانون حتما خضعت إلا أنها ذاتها،حد لا تعد محظورة بكالمركز المسيطر  تفاقاتلااو 

 كانت تؤثر جديا على المنافسة في السوق المعنية.

 ،كل تنسيق في السلوك بين المشروعاتهو ألا و  ،تعريف  مانع  ب تفاقات الممنوعةالا يمكن رفد هذاب

 المنافسةمنع  بوسعه ،الآثار المترتبة عليهمحله و شكله و أيا كان  أو أي عقد أو إتفاق ضمني أو صريح،

 .1 هاديتقي وأ

أو  احصري اتفاقاأو  اسواء كان عقد ،هادأو قيّ المنافسة ب متى أخلّ  محظورا يعدّ  تفاقأن الا لاحظي  و 

 .منه أو يسلبهامشروعية ال عليه تفاق لا يضفيللا لشكل القانونيا نّ أ إذ ،احتى ضمني

 تفاقات المقيدة للمنافسة أشكال الا  :ثانيةالفقرة ال

كما يمكن أن تكون كتابية أو شفوية، صريحة أو  خذ أشكالا متعددة،أن تتّ تفاقات لااهذه يمكن ل

 ضمنية.

 تفاقات بين المشروعات على نوعين:وتكون الا

 .أولا:أفقية

  .ثانيا: عمودية

شركات تعمل  تفاقات التي تبرم بين متنافسين أوهي الا :اقات الأفقية وتسمى أيضا الكارتلتفأولا :الا

تفاقات التي تبرم بين المنتجين كالا ،مماثلا يكون  أي أن نشاطها ،نفسه قتصاديعلى مستوى النشاط الا

ى علفيما بينهم يتفقون و  ،إنتاج أو توزيع نفس السلعة أو المنتجكل منهم يتولى فأو الموزعين فيما بينهم، 

2 حترامهاجدول أسعار محدد يلتزمون ب . 
                                                           

 .41 :لينا ذكي، مرجع سابق، ص1- 
 2- Moritz Lorenz, an introduction to Eu Competition law, Cambridge university press, 
U.S, 2013, p: 129. 
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مستويات مختلفة في  تعمل علىروعات مشالتي تبرم بين  تفاقاتالاهي  تفاقات العمودية:ثانيا :الا

تفاقات التي تتم بين منتج لإحدى السلع من جهة وموزع السلعة التي عمليات الإنتاج أو التوزيع، كالا

 .يسمح له بتحديد هامش الربح ينتجها الأول من جهة أخرى، حيث تفرض سعر البيع على الموزع مما لا

1 بالمنافسة وحرية تحديد الأسعار في السوق ل مساسا يشكّ  وهذا . 

إذا ما د للمنافسة تفاق المقيّ مكانية تصحيح الاإتحاد الأوروبي على والا كما تتفق التشريعات الفرنسية

 .2 تائج إقتصادية تعود بالنفع على المجتمععنه ن نجم

 

 الثاني: تطبيقات للإتفاقات الضارة بين المشروعاتالمطلب 

د يشدوهذا ما  ،لتعتبر محظورة لعرقلة المنافسة وتقييدهاتؤدي  هاتفاقات أنالا نع كرذ  و  كما سبق

 تفاق من جهة والإضرار بالمنافسة من جهة أخرى.ن الابيضرورة توافر علاقة سببية على 

التي يمكن حصرها بحسب  تفاقات المؤدية لعرقلة المنافسةعرض بعض حالات الاي  نطلاقا من ذلك سا

 نوعين:  فيمعظم التشريعات 

 ولى(.رة أ)فق نافسين في السوق تلى تقليص عدد المإتفاقات التي تهدف الا -

 نافسين في السوق )فقرة ثانية(.تالم تقييد حريةلى إتفاقات التي تهدف الا -

 نافسين في السوق تتفاقات التي تهدف الى تقليص عدد المولى: الإ ال فقرة ال

 تفاقات التي تهدف الى تقليص عدد المنافسين في السوق المعني بعدة طرق منها:تتمثل الا

 

                                                           

1- Sandra Marco colino, Vertical Agreements And Competition Law, 1st edition, hart 
publishing, north America (us and Canada), 2010, p: 1. 

والتحالفات المخلة بالمنافسة، مقال منشور على  2- والتموين مديرية المنافسة، حظر الاتفاقات  والتجارة  وزارة الصناعة 
ن،    www.mit.gov   2019.الموقع: 1تاريخ الدخول   الأرد 4\11\2019. 

http://www.mit.gov/
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 تفاقات التي تهدف الى تقسيم أسواق المنتجاتالاأولا: 

لمنتجات اري على أنه " يحظر إقتسام أسواق من قانون المنافسة المص 6الفقرة ب من المادة تنص 

 أو المواسمأو تخصيصها على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع 

 ."الزمنية المراحلأو 

 فتبسط سيطرتها ،هافيما بينسم الأسواق اتقلتفاق اتقوم مجموعة من المشروعات بإبرام  فغالبا  ما

تفاق بعض ا. ومن الأمثلة على ذلك : خرينالآمنافسين توصد أبواب السوق أمام الالمنافسة و  تعرقلو 

1 المنتجين للسكر في السوق الأوروبية على تقسيم جغرافي للأسواق بين المشروعات المتنافسة . 

مشروع أو يكون لكل  على أنتفاق أعضاء الا جمعوقد يكون التقسيم على أساس الإنتاج، حيث ي

 المنصوص عليها ولا يجوز تجاوزها. أو بيع إنتاج الكمية إنتاجتحظى بشركة  حصة إنتاجية محددة 

في  :التوزيع في منطقة معينةبحق كل طرف على تقسيم يحظى بموجبه  تفاق أيضاقد يبنى الاو 

مع  ابرمت عقد توزيع حصريالتي أ (ألمانية ستهلاكيةإ إلكترونية شركة)   Grundingقضية شركة

ة مقابل حماي ،في فرنساكترونية لالإGrunding  لمنتجات، وهي الموزع الحصري  constenشركة

لا أن محكمة العدل إ .خر بالتوزيع في فرنساآبحيث لن يسمح لأي موزع  ي،تجعل منها الموزع الحصر 

2نه يقيد المنافسة بالنسبة للغيرتفاق محظور لأعتبرت أن الاا لأوروبية أثناء نظرها في الدعوى ا .  

                                                           

1ع سابق، صخليل فكتور، مرج 1- 0 8. 
2-CJCE, n° C-56/64, Arrêt de la Cour, Établissements Consten S.à.R.L. et Grundig-
Verkaufs-GmbH contre Commission de la Communauté économique européenne, 13 
juillet 1966, www.eur-lex.europa.eu , p: 429. 

http://www.eur-lex.europa.eu/
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أن هذا من شأنه  .ةالزمني المراحلالمواسم أو التقسيم الزمني وفق  أساسكما يمكن أن يبرم على 

أن تكون حرة ومتاحة دون أية قيود تعيق التنافس في أي وقت، ولا المنافسة على لأن  ،المنافسةبيضر 

1منطقة أو فترة زمنية معينةيجب أن تكون مشروطة أو محددة ب . 

من الإنتاج، حيث تتفق  التي تهدف إلى الحد تفاقات وهي الإتفاقاتوهناك نوع آخر من الا

من كمية إنتاج السلع أو الخدمات المتاحة في السوق  دّ على الحالمنتجة مع بعضها البعض  المشروعات

غير مشروعة طائلة بطرق  أرباحجني و زيادة سعرها  مشروعاتلهذه ال حينها يتسنى ،يزداد الطلب عليهال

2 المنافسة النزيهة وقواعد العرض والطلبلمعايير  متثالبعيدة عن الإ . 

 .متناع عن التعاملثانيا: إتفاقات الإ

هذا الحق مشروط بأن لا يستهدف المشروعات  ختيار من يتعاقد معه، إلا أنّ امن حق كل شخص  إنّ 

التي  ع إحدى الشركاتمتناع عن التعامل متفاق بين المتنافسين بقصد الاقد يتم الامع ذلك و الصغيرة، 

 .3 إتفاقذا لتصدّي لمثل هكلا تمتلك الموارد اللازمة ل

لى عدة شركات إوجهت السلطات العامة الدعوى  ، Interstate circuitسم إففي قضية تعرف ب

سلسلة من حد ملاك أبالمنافسة مع  مخلّا  اتفاقإ تقامأ كونها ،فلام السينمائيةتوزيع الأ تعمل في مجال

وزيعها في دور العرض التي ت ىتولّ تفلام السينمائية التي زام بعرض الأتللانمائي بايدور العرض الس

خرى في صحاب دور العرض الأأمتناع عن التعامل مع الامقابل ، بسعر مرتفع  Interstateيملكها

                                                           

1- André decocq ET George decocq, Droit de la concurrence interne ET 
communautraire, 2 edition, LGdDJ, 2004, p.332. 
2- Competition and consumer commission Singapore (CCCS), anticompetitive 
agreements, article on website http://www.ccc.gov.sg/ , 2019. 

وي، الاطار القانوني لحظر الممارسات المقيدة للمنافسة، مرجع سابق، ص: 3- 1 أحمد الصا 5. 

http://www.ccc.gov.sg/
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ألزم القضاء شركات التوزيع السينمائي بوقف  نترستيت.إلمتفق عليه بينهم وبين حال لم يلتزموا بالسعر ا

 بها. تالمقاطعة التجارية التي قام

يدت حكم محكمة الدرجة أمة العليا ن المحكألا إ ،شركات التوزيع حكم المحكمةنترستيت و إاستأنف 

تفاق شكلي سابق على الممارسات المقيدة للمنافسة لا يعد شرطا اثبات وجود إ نّ أ"  جابت:أ ،لىو الأ

لك نقياد للشروط التي عرضها ماالتوزيع بالان قيام شركات أو  ،تفاق غير قانونيعتبار الاا لالازم

 .1 " تفاق ووجودهثبات وقوع الإيعد كافيا في حد ذاته لإ دون وجود عقد بينهممن نترستيت و إ

 طراف،بين الأ سابق تفاقبالمنافسة لا يستوجب وجود اثبات وجود ممارسات مخلة إ نّ أخر، آبمعنى 

 تبعونها.السلوكيات التي يستنباطه من مكن انما يإ

 .والمناقصات ثالثا: التواطؤ في العروض

ويمكن أن ق لتحقيل تخضعالتواطؤ في طلبات العروض والمناقصات ممارسة غير قانونية  دّ يع

وبهدف  -روعات قد تلجأ بعض المش ،الرغم من ذلكوعلى  .الذين يمارسونها لعقوبات بحق تتعرّض

لجهة تقديم العروض  خرى المشروعات الألى التواطؤ مع إترمي التي تفاقات لابرام اإلى إ -تقييد المنافسة 

2أو المناقصات . 

على  قائم تفاق سري منسقاقيام المشروعات المتواطئة ب عندفقد يحصل التواطؤ في تقديم العروض 

 روعاتا تمنع المششروطالعروض  وغالبا ما تتضمن هذه ،الذي سيفوز تحديد مسبق للمشروع العارض

                                                           

1- Supreme Court of the United States, No. 269, Interstate circuit, Inc.V.United States, 
306 U.S. p: 208 (1939). 

والانجليزية من2- ا على النسخة العربية   وثيقة تم إعداد هذه الوثيقة اعتماد 
(Guidelines for fighting Bid Ringing in public procurement),  ن والصادرة عن منظمة التعاو

والتنمية،  وض في المناقصاتالاقتصادي    www.gac.gov.sa  .إرشـــادات عامة لمكافحة التواطؤ بين مقــدمـي العرـ
 .6ص: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_the_United_States
http://www.gac.gov.sa/
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 ت أدنى مما قدمه المشروع المختار،كتحديد سعر أعلى أو مواصفا ،المعينمشروع المنافسة خرى من الأ

 وتقسيم الأرباح فيما بينهم. خرينومكافئة المتواطئين الآ لى فوز هذا الأخيرإ ما يؤدي

لى إتجه نيتهم دون أن تمن تفاق المشروعات المتنافسة على تقديم عروض با أيضاقد يحدث و 

لتتسنى لهم الفرصة لاحقا  قتصادي،زهم الادف منها تقوية مركنما يكون الهإ ،فيها المشاركة الحقيقية

1العروض كة الحقيقية في العطاءات و لمشار ل . 

عتمدت ا  ،في قضية تتعلق بستة منتجين لخراطيم المياه البحرية وبموجب كارتل منظم فيما بينهم

لتلاعبهم  ،يورو 131قرارا قضى بفرض غرامة مالية تزيد عن  2009يناير  28وبتاريخ  الأوروبية اللجنة

ق الأعضاء فيما بينهم على عرض أسعار أعلى تفا حيث البحرية.سعار الخراطيم بالعطاءات وتحديد أ

 .2 من السعر الذي سيطرحه العضو الذي سيفوز

 المتنافسين في السوق  تفاقات التي تهدف الى تقييد حريةثانية: الإ الفقرة ال

 وتتمثل فيما يلي:

 تفاقات الخاصة برفع أو خفض الأسعارالا أولا:

الأسعار يجب أن تحدد ن أ إذتفاق بين المشروعات يكون محله رفع أو خفض الأسعار، ايحظر كل 

 .3 العرض والطلب :وفقا لقواعد السوق الأساسية

، عندما يكون رنسالشركة مجموعة تقع خارج فظورة حتى من خلال وسيط مباشر أو غير مباشر مح"

الغرض منها أو قد يكون له تأثير في منع أو تقييد أو تشويه المنافسة في السوق أو الإجراءات المتضافرة 

                                                           

 .119لينا ذكي، مرجع سابق، ص 1 - 
2-European commission, decision of 28.1.2009 relating to a proceeding under Article 
81 of the Treaty and Article 53 of the EEA agreement, Case COMP/39406 - Marine 

Hoses,  Brussels, 28th January 2009, www.ec.europpa.edu .  
ولى، دار النهضة العربية،حسين الماحي، تنظيم المنافسة، الطب - 3 2 القاهرة، عة الأ 5، ص003 8. 

http://www.ec.europpa.edu/
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على وجه الخصوص عندما يميلون  ،ئتلافات الصريحة أو الضمنيةو الاتفاقات أتفاقيات أو الاالا أو

 :إلى

 الأسواق أو الممارسة الحرة للمنافسة من قبل الشركات الأخرى؛تقييد الوصول إلى  1- 

رتفاعها أو للسوق من خلال التفضيل المصطنع لالمنع تثبيت الأسعار من خلال اللعب الحر  2-

1 ا"هبوطه . 

تتعارض مع  " :على ما يلي (101)حاليا المادة  من المجلس الأوروبي 81، تنص المادة وبالمثل

جميع قرارات جمعيات الأعمال وجميع  ،تفاقات بين الشركاتتحظر جميع الاالسوق المشتركة و 

من شأنها التأثير على التجارة بين الدول الأعضاء التي يكون هدفها أو  الممارسات المتضافرة  التي هي

لا سيما تلك التي تتكون في تحديد  .الشائعة لمنع أو تقييد أو تشويه لعبة المنافسة داخل السوق  تأثيرها

2 "أسعار الشراء أو البيع أو شروط التدوال الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر .  

                                                           

1- Article L420-1 du code de commerce: "Sont prohibées même par l'intermédiaire 
direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont 
pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu 
de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres 
entreprises ; 
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant 
artificiellement leur hausse ou leur baisse". 
2- Autorite de la concurrence, Décision n° 09-D-23 du 30 juin 2009 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de vêtement prêt-à-porter 
féminin et d’accessoires, site: www.autoritedelaconcurrence.fr, p:7.  

1هذه الأخيرة استبدلت بنص المادة  وبي 01 ور وهي لا تختلف بمحتواها عن نص (TFEU) من معاهدة العمل الأ  ،
8المادة   سابقا.   1

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970/2019-04-26
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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لى رفع أو تفاق يهدف إإالمصري كل  كذلك حظرت الفقرة أ من المادة السادسة من قانون المنافسة

 خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.

تفاقات الإ 2007وع القديم الصادر بالعام من المشر  11المادة للمشرع اللبناني فقد حظرت أما بالنسبة 

1 عادة البيعإ لى تحديد أو تثبيت أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع أو التي تهدف إ . 

أسعار قتصادي إلى إحداث تخفيض مصطنع في تقوية مركزها الافي سبيل  قد تلجأ المشروعات

غير مشروع  ضحىكلفة الحقيقية للسلعة، بيد أن هذا التخفيض يتالسلع والخدمات قد يصل إلى أقل من ال

2 اإليهستبعاد منافسين من السوق أو منع دخول منافسين جدد ا اب غي  منهبالمنافسة متى  مساسا  و  . 

لية لآبعيدا عن ا تفاق بين المتنافسين من شأنه زيادة الأسعار بطرق مصطنعةاكذلك يحظر أي 

قد يهدف الإتفاق المقيد  :ومثال على ذلك .الطلبقواعد العرض و أي  ،القانونية المعتمدة لتحديدها

الرغم من على تفاق، ينتجها ويتولى توزيعها أطراف الا نخفاض أثمان المنتجات التياللمنافسة إلى منع 

 .3 واعد العرض والطلبقوفق نخفاض سعرها ا

 ةعرقلتقوم بقتصادية المستقلة على زيادة أسعار السلع والخدمات فإنها الهيئات الافعندما تعمد 

فيدفع سعرا أعلى مقابل ما يشتريه من سلع وخدمات ذات نوعية  المنافسة، حيث تكلف المستهلك أكثر،

 وهذا من شأنه أن يخالف أهداف المنافسة المشروعة وهي حماية المستهلك. ،أقل جودة

لخرقها قواعد مكافحة  Groupe CECAB و Coroos الأوروبية غرامة على فرضت المفوضية

 .لم يتم تغريم بوندويل لأنه كشف عن وجود كارتل للجنة. تحاد الأوروبيحتكار في الاالا

                                                           

م 1-  ن المنافسة اللبناني المعدل بالعا وع قانو  .2019تقابلها المادة السابعة من مشر
1خليل فكتور، مرجع سابق، ص -2 1 2-113. 
1لينا ذكي، مرجع سابق، ص: -3 06 . 
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وتحديد أسعار  اتفقت الشركات الثلاث على كارتل لتقسيم السوق فيما بينها ،وروبيةوفقا للمفوضية الأ

1 لحصولهم عليها بأسعار مرتفعة الأوروبيين بالمستهلكين التي أضرت في النهاية، الخضروات المعلبة . 

 تفاقات التعامل القصريةإ :ثانيا

العملاء  يقسم فيها المتنافسون موزع من جهة أخرى، التفاقات التي تتم بين المنتج من جهة و ي الاه

تفاق قصر اب يسمّ  لهذاو تفاق عميل خاص به، حيث يكون لكل عضو من أعضاء الاب ،همفيما بين

 .2 ايسوق لها منتجاته بها يكون لكل شركة عميل خاصلأنه التسويق 

، خرللآ اد طرفين أحدهما يكون تابعتفاقات التعامل القصرية تفترض وجو ايستفاد مما تقدم أن 

حصرية تتعلق بشراء وتوزيع  اشروط دنىيفرض الأقوى على الأ ختلاف مستوى كل منهما،ا نطلاقا مناو 

 قليمي وجغرافي محدد.تي ينتجها الأول حصرا وضمن نطاق إالسلع والخدمات ال

من قانون كلايتون على البائع أو المؤجر عدم تضمين عقدهما مع الغير أي  3وقد حظرت المادة 

 لى منافسيهما.إستعمال سلع عائدة اود من شأنها أن تحظر التعامل أو قي

 Pierreعلى شركة  2008أكتوبر  29بتاريخ  الفرنسي طار حكم مجلس المنافسةوفي هذا الإ

Fabre  ّوهو ما  نترنت،ه البيع عبر الإتمنع بموجب انت عقودها مع موزعيها المعتمدين شرطكونها ضم

وهو ما أيدته  قيد الضغط التنافسي بين الموزعين،عتبرته سلطة المنافسة شرطا منافيا للمنافسة كونه يا 

 .3ستئناف باريس محكمة ا

                                                           

1- European commission, CASE AT. 40127 – Canned vegetables, brussels, 27 
September 2019, www.ec.europpa.edu . 

1خليل فكتور، مرجع سابق، ص -2 0 9-110. 
3- CA Paris, ch.5-7, 31 Janvier 2013 n°2008/23812, sté Pierre Fabre Dermo-
cosmétique C/ président. 
De l’autorité de la concurrence, Revue de jurisprudence de droit des affaires, éd Francis 
Lefebvre, 5-13 Mai 2013. 

http://www.ec.europpa.edu/
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يخرج للسوق، لتهدف إلى تحريف القواعد الطبيعية  تفاقات، ي خلص أن هذه الاعرض  حصيف   دبعو 

إلى  المهيمنة تلجأ المشروعات قد من القوة، المزيد كتساباولغرض  ،العرض والطلبقواعد  نحينها ع

ي ف المنافسين الآخرين والإضرار بقواعد المنافسة الحرةاقات التي من شأنها التضييق على تفالاإبرام 

  وق.سال

وهذا ة، تفاقات الأفقيلإتعرف با التيوهي ، مماثلا ملا  عزاولون تفاقات بين متنافسين يالا وعادة تتمّ 

بالإتفاقات حينها  ىسمّ تو من النشاط الإقتصادي  ةمختلف ياتين شخصين على مستو بتمامها إلا يمنع 

 خلستدعي تدمما ي ،تفاقات آثار سلبية على المنافسة وقواعدهاالا هذهيترتب عن ودائما  ما  ،العمودية

 .م لافي السوق أيولها ذأنتجت سواء  ،كتشافهااالمنافسة لمنعها بمجرد  مجلس

 ذاإتفاق المقيد للمنافسة تحاد الأوروبي على إمكانية تصحيح الاكما تتفق التشريعات الفرنسية والا

 .1 قتصاديتساهم في التقدم الا قتصادية تعود بالنفع على المجتمع، كتلك التياحقق نتائج 

 تخاصة إذا ما أدّ  ،تفاقات هي بالأصل أعمال مشروعةالمركز المسيطر والا أنّ  كركما سبق وذ  

لكنها تصبح قني، و التو  قتصاديالا ينتطور تعزز الو  المجتمععلى  ضفي نفعا  قتصادية تانتائج  إلى

من دخول السوق أو ومنع المنافسين الجدد  المنافسةبهدف تقييد  ثمارهاستامحظورة متى تم إساءة 

 هي المحتكر الوحيد في السوق. هاؤ بقا من ث مّ ، و اهستمرار فيالا

لة تفاقات المعرقأن الاو تفاقات، هإليه بين المركز المسيطر والا شارةالإلاف يمكن تخاولكن أهم 

ال من خلال أفع كز المسيطر أن يتمّ مكن للمر بينما ي إلا متعددة الأطراف،كون ت يمكن أنللمنافسة لا 

 فردية.

تفاقات المقيدة للمنافسة أو التعسف الا تم عبرتالمساس بها لا  وخلال بالمنافسة أن مسألة الإإ

أحدهما  ود طرفينيحدث عند وج ما وهو ،بوسائل أخرى   أيضاتمّ بل ت فحسب،المهيمن ع ستغلال الوضاب

                                                           

4لينا ذكي، مرجع سابق، ص 1- 3. 
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 الحدّ  أوتلك التبعية لتشويه المنافسة  ستغلالافيحاول  ،وللشروط التي يفرضها عليه خرللآ اابعتيكون 

  منها ) المبحث الثالث(.

 ستغلال التبعية الإقتصادية االمبحث الثالث : التعسف ب

ينما حكذلك  إنما تعدّ  ،ذاتها محظورة في غير قتصاديةلاالتبعية ان تتفق قوانين المنافسة على مبدأ أ

لة ستغلال التعسفي لحاالإ وإنّ  ،السوق لى خرق قواعد المنافسة الحرة في إي ستخدامها بشكل يؤدا يساء

لا بد قبل  هناومن  ،خرآلا في حالة وجود علاقة تبعية بين مشروع و قتصادية لا يتحقق إالتبعية الا

ية قتصادتبعية الاتحديد مفهوم ال قتصاديةستغلال التبعية الااسات التي تشكل تعسفا في لممار التطرق ل

 نتقال لبيان صور الممارسات التعسفية ) المطلب الثاني(. ومن ثم الا )المطلب الأول(،

 

 قتصاديةالمطلب الول: مفهوم التبعية الا

 (،)فقرة أولىية التبع لا بد من تعريف ،قتصاديةالتبعية الاباستخدام وضعية التعسف  فيقبل البحث 

 نتقال لشروط حظرها )فقرة ثانية(.ومن ثم الا

  قتصادية: تعريف حالة التبعية الإولىال فقرة ال

وما  ،قتصاديااتلك المرتبطة بسلطة الشركات الكبيرة  يهتمام هالا تي تلفتأهم أشكال الإساءة ال إنّ 

 .1حتكار والسيطرة ينطوي عليها من ممارسات تعسفية تهدف إلى الا

، فإن إثبات وجود حالة على أساس السوق ككل المسيطر يتمّ  ستخدام المركزافإذا كان إثبات إساءة 

للآخر وللشروط  اإلا بشكل نسبي، أي إثبات وجود طرفين أحدهما يكون تابع قتصادية لا تتمّ الاالتبعية 

 .2 يفرضها عليهالتي 

                                                           

1 مصطفى منير، جرائم إساءة استعمال السلطة الإقتصادية، مرجع سابق، ص: 1- 0. 
 .223 لينا ذكي، مرجع سابق، ص:2- 
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رزت في فرنسا مع مرسوم وقد ب لماني،ن الأقتصادية مستمدة من القانو فكرة التبعية الإ نّ إ

حد موزع ألصادية قتلى حالة التبعية الإإسوم المذكور من المر  2\8 شارت المادة، حيث أ1986\12\1

لكين و تبعية المورد للمستهأ توفر البديل،للشروط التي يفرضها عليه المنتج لعدم ته في علاقالمنتجات 

 في مراكز الشراء الكبيرة.

وعة من ستغلال التعسفي من جانب شركة أو مجم:" محظور الا 1986 المرسوم من 8 للمادة وفقا  

 العميل أو الشركة الموردة نفسها، والتي ليس لها حل قتصادية التي يجد فيهاالشركات لحالة التبعية الا

 .1 "معادل

محظور بمجرد أن  ":من القانون التجاري الفرنسي، على أنه 420من المادة  2كما تنص الفقرة 

يؤثر ذلك على سير المنافسة أو هيكلها، سوء المعاملة من قبل شركة أو مجموعة من الشركات في حالة 

 .2 " التبعية الإقتصادية

 ها ت درج، إلا أنقتصادية ليست محظورة في حد ذاتهاهذه المادة أن حالة التبعية الا منخلص ي ست

 على سير المنافسة وعرقلتها.تى أثرت مقبيل الأعمال غير المشروعة  من

سبب وال قتصادية،ستغلال التبعية الااعسف بحالة التبغير مهتم فيظهر روبي أما قانون المنافسة الأو 

لمؤسسات كتراث باالادون من  حتكاريةاتعرض له من ممارسات تيكمن في تركيزه على السوق وما 

 قتصاديا.ا الضعيفة

ة تطرق بالماد 2019اللبناني المعدل بالعام المنافسة  نجد أن مشروع قانون  ،وعلى الصعيد المحلي

 قتصادية وذلك بعد أن كان المشروع القديم قد أغفل ذكره.ة منه الى تعريف حالة التبعية الاالثاني

                                                           

1- Élie alfandari, Droit des affaires, Editeur litec, Paris, 1993 P: 71. 
2- Tania Georges, op.cit. P: 84. 
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قارن مبديل  يكون فيها لشخص ما حلّ  لاقة التجارية التي لاهي الع قتصادية:لالتبعية اا "جاء فيها: و 

  ".زبونا أو موردا إذا أراد رفض التعاقد بالشروط التي يفرضها عليه شخص آخر سواء كان

 

 روط حظر حالة التبعية الإقتصادية: شثانيةالفقرة ال

 مالي بثقل تتمتع مشروعات عدة أو مشروع وجود تفترض قتصاديةالا التبعية أنّ  البعض يرى 

في حال  أمام الأخير اذ الحلولفن لدرجة رآخ مشروع على من خلاله تسيطر ما سوق  في كبير وتجاري 

 .المفروضة بالشروط التعاقد فضر 

 التبعية تعريف تضمن الفرنسية النقض لمحكمة نسبيا حديث حكم إلى المذكور التعريف ويستند

 .1 الإقتصادية

 أن مجردب محظور " أنه على الفرنسي، التجاري  القانون من  2-420المادة  من 2 الفقرة تنص كما

 في الشركات من مجموعة أو شركة قبل من المعاملة سوء هيكلها، أو المنافسة سير على ذلك يؤثر

 ". قتصاديةالا التبعية حالة

 وهي: ،شروط 4 فيها قتصادية إلا إذا توافرتلا يحظر القانون حالة التبعية الا

 لا آخر شروعلم إقتصادية تبعية حالة في وجوده يدعي الذي المشروع إنّ : وجود علاقة تعاقدية: أولا

 كدتوهذا ما أ ،الآخر المشروع مع تجارية تعاقدية علاقة في يكن لم مادعاء ا الإتمسك بهذه اليمكن

دعية لا تعد في مركز تبعية ن الشركة المحيث قضت مثلا أ ستئناف في باريس،لإمحكمة ا عليه

                                                           

أسيل باقر جاسم البقلي، ظاهرة الإستعمال غير المشروع للمركز المتحكم في السوق وقواعد المواجهة، مرجع 1- 

 . 227 سابق، ص:
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نظرا لأن  تولى توزيعها،تبالجرائد الوطنية ل االتي رفضت تزويده  NMPPية بالنسبة لشركة قتصادإ

NMPP 1ي علاقات تجارية سابقة مع شركة المدعي لا تربطه أ . 

شروطه على الطرف  قتصادياالأقوى االطرف بمقتضاها قتصادية يفرض اثانيا: وجود حالة تبعية 

اه ذلك الشريك قتصادية تجتقلالية الاسلاو كان يتمتع باقسريا ل قبلها الأخيرلي ما كان ،الأضعف

 قتصادي.الا

حصول الموزع على منتجات معادلة وفي ظل ظروف مماثلة  إمكانية نعداما نعدام الحل البديل:اثالثا: 

2 من موردين آخرين . 

من خلال تصريحات  Appleعدم وجود بديل لتوزيع منتجات  فيفي قضية تتلخص وقائعها ف

APRها مرتبطون بشدة بعلامة ءأن عملا ، تؤكدApple  التجارية وأن الخروج من عالمApple وف س

3 هم خسارة كاملة لقيمة أعمالهميكبّد . 

 .4 السوق قتصادية إلى تحريف المنافسة في ستخدام التبعية الااإساءة  ديوجوب أن تؤ وأخيرا : رابعا

 قتصادية:هناك عدة معايير لضبط التبعية الابالإضافة إلى تلك الشروط 

 ن:مو معايير تبعية الموزع للم-1

                                                           

1-Paris Court of Appeal (Cour d'appel de Paris), Decision of 12 February 

2004, Case 2004/00827, SAEM-. TP and NMPP v. MLP. 
راه، جامعة عفاف جواد، حماية المنافسة من الإستغلال التعسفي لوضعية التبعية الإقتصادية، أطروحة دكتوراجع: 

 .14، ص:2018- 2017قسنطية، كلية الحقوق،

2- Laurence Boy, L'abus de pouvoir de marché: contrôle de la domination ou 
protection de la concurrence, Dans Revue Internationale de droit économique, De 
Boeck Université, vol. 0 (1), site www.cairn.info, 2005, p: 45. 
3 -Autorite de la concurrence, Décision 20-D-04 du 16 mars 2020, relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits de marque 
Apple, www.autoritedelaconcurrence.fr.   

 .224: لينا ذكي، مرجع سابق، ص4- 

http://www.cairn.info/
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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 مقاييس: 4قوم هذه التبعية على وت

قم الأعمال التي يحققها الموزع من ر  -تي يحوزها الممون حصة السوق ال-هرة العلامة التجارية ش-

 ي السوق.فغياب المنتوجات البديلة  -الممون 

، التي تتفوق على نظيراتها نتجات الممون لملعلامة التجارية الفارقة بفعل ا: شهرة العلامة التجارية -أ

ت لا ع منتجايوز تبيع أو  فلا محال من .عمل بهايقبل الموزع بالشروط التي يفرضها عليه الممون وي

1 في السوق  بقوة تجارية كبيرة مون الم وهذا ما يدل على تمتع ،مة تجارية مشهورةتتمتع بعلا . 

بحصة  الموردت منتجات ستأثر ا فكلما عمال الموزع:تي تمثلها منتجات المورد في رقم أ الحصة ال -ب

 .2 الطرفين بين قتصاديةالا التبعية حالة تحقق على ذلك دل كلما الموزع، أعمال رقمفي أكبر 

 بين قتصاديةا تبعية حالة وجود على مؤشرا يعد الحصة هذه رتفاعا إنّ  :من السوق ورد حصة الم -ج

 المنتج أو سيطرة المورد علىقاطع  يلدل هوكما أخرى، جهة من والموزع جهة من المنتج أو المورد

لى إ حينها راطمض نفسهد يجف ،التعامل في بدائل إيجاد الموزع في صمن فر  يقلل ما هذا السوق، على

 يفرضها التي للشروط والخضوع في السوق  كبيرة حصةستحوذ على ي الذي المنتج أو المورد مع عاملالت

3 عليه . 

في  دتع لا chapelle شركة قضت محكمة استئناف باريس بأن سواها،هذه المعطيات و ستنادا لوا

جهزة الأفي مجال إنتاج العاملة  وهي إحدى الشركات J V C قتصادية تجاه الشركة الموردةاحالة تبعية 

 الأجهزة في سوق منتجات سمعة تجارية معروفةتتمتع ب  J V C الرغم من أن شركة علىو ، الكهربائية

عمال الذي حققته الأمن رقم  نسبة عالية كانت تمثل J V C أن مبيعات من الرغمعلى و الكهربائية، 

                                                           

1 :خليل فكتور، مرجع سابق، ص1-  35. 
2سابق، ص: أسيل باقر، مرجع 2-  31. 
م القانونية،3-  وعة، مجلة العلو والمنافسة غير المشر ن، ندى كاظم المولى، المنافسة  ول، المجلد العشرو كلية  العدد الأ

2، السنة الخامسة عشر، دالحقوق، جامعة بغدا 1 :، ص005 6 7. 
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وهذا ما يشير الى سوقية كبيرة يتمتع بحصة  ، كما أنه من جهة أخرى فإن الموردChapelleشركة 

 لكون مجموعة J V Cقتصادية لشركةاي حالة تبعية تعد فلا  Chapelle أن مجموعةالا ، سيطرته

 Chapelle1 البديلالحل  ايجاد تتمتع بإمكانية . 

 .ءالشرا لمراكز المنتج أو المورد تبعية: الثانية الحالة

 العملاء من كبير عدد إليها يتوافد التي الشراء مراكز مع رتباطللا المنتج أو المورد دائما ما يسعى

تصب في مصلحة صاحب  ما غالبا التبعيةإن هذه و  ،تلبية لزيادة الطلب عليها بالمنتجات وتزويدها

 هذا ليقبلها كان ما ،المنتج أو المورد على تعسفية تعاقدية شروط فرض على يعملالذي  مركز الشراء

 .2 داوجو إن كان البديل م الأخير

 من المستوى  نفس على متنافسين بين تتم لا الإقتصادية التبعية حالة نمما سبق أ نستنتج أن يمكن

 تنشأ وإنما .توزيعها يتولى كليهما أن أو سلعةل موردين وأ منتجين ناالطرف كون ، قتصاديالا النشاط

 موزع، والآخر لها مورد أو ما لسلعة منتج أحدهما يكون  كأن، مختلفين بمستويين انيتمتع تاجرين بين

 .الشراء مراكز وأحد المورد بين أو

التي ختلاف ال مواضع كذلكو به الش أوجهيتبين  وحالاتها قتصاديةالا التبعية مفهوم توضيح وبعد

 إلى حين مشروع وه بل ،ذاته بحد ار محظو  عملا ليس المفهومين كلاف المركز المسيطر. معتتشاركها 

 نحو على والطلب العرض بقواعد والإخلاللسوق، في ا قواعد المنافسة ق خر بهدف  هستخداما إساءة

 هذه المشروع فيه يمارس الذي النطاق لا أنإعلى السواء.  بالمنافسين والمستهلكين الإضرار إلى يؤدي

 لديه ما بكل السوق  نطاق على كون ي المركز المسيطر ستخدامبا لتعسففا ،يختلف في الحالتين الإساءة

                                                           

1-  Renée Galène, Droit de la concurrence ET pratiques anticoncurrentielles, 2e 
édition E.F. E, Paris 1999, p 199. 

 

2لينا حسن ذكي، مرجع سابق، ص: -2 34. 

https://www.decitre.fr/auteur/177681/Renee+Galene
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 يتمتع مشروع وجودبيتمثل  قتصاديةالا التبعية ستغلالا إساءة مقتضىن أفي حين  ة،وسيطر  قوة من

 مذكورة عدة ومعايير لشروط وفقا له عاتاب ليضحى آخر مشروع على يسيطر قوي  قتصاديا بمركز

 سابقا.

 

 قتصاديةتغلال التعسفي لوضعية التبعية الإسالإ المطلب الثاني :

مجرد بما تصبح كذلك إنّ  ذاتها،محظورة بحد قتصادية غير ن حالة التبعية الاسابقا، فإكر كما ذ  

ك سنبين صور نطلاقا من ذلوا .تقيد المنافسة وتعرقلها طارها المشروع بأعمال وممارساتالخروج عن إ

دها أوجه الشبه لنبين بع قتصادية )فقرة أولى(،التبعية الا ستغلال وضعيةالممارسات المجسدة لا

 قتصادية )فقرة ثانية(.ولحالة التبعية الاضع المهيمن ستغلال التعسفي للو لاف بين الاختوالا

 الممارسات التي تشكل تعسفا في إستغلال التبعية الإقتصادية  :ولىال فقرة ال

 لتشغيله اللازمة بالمنتجاتوزع الم تزويد لموردبرفض ا قتصاديةالا التبعية ستغلالا في التعسف يتمثل

1 وتوزيعها آخرين منافسين منتجات شراء بعدم لتزامكالا عليه، العقدية الشروط بعض بغرض فرض . 

 قتصاديةستغلال التبعية الاان الممارسات التي تشكل تعسفا في لقد أورد المشرع الفرنسي قائمة م

رفض البيع بدون مبرر شرعي، البيوع المرتبطة،  "وهي:  1986ديسمبر  1من القانون  8في المادة 

ر التجارية لمجرد أن المتعامل يرفض الخضوع لشروط تجارية غيالبيوع التمييزية وكذلك قطع العلاقات 

 ." مبررة

 ادية، هيستغلال التبعية الإقتصاتشكل تعسفا في التي  المشرعلحظها هذه الأعمال التي  أن ظهريو 

 ستغلال المركز المسيطر.انفسها التي تجسد إساءة 

 
                                                           

2 :لينا ذكي، مرجع سابق، ص 1-  31. 
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ستخدام والتعسف باقتصادية ستغلال التبعية الإختلاف بين التعسف باالشبه والإأوجه  ثانية:الفقرة ال

 المركز المسيطر

على عكس حالة  ستغلال المركز المسيطر،التعسف با لقد تناولت معظم التشريعات المقارنة موضوع

لم ف ،خرينالآعلى التجار  ما تسببه من أضرارمالرغم على  ،قتصاديةالاالتبعية باستغلال تعسف ال

 وقانون التجارة الفرنسي. ،1986التشريع الفرنسي الصادر عام باستثناء تتناوله التشريعات المقارنة 

 ،2019فسة اللبناني المعدل بالعام لى التقدم الملحوظ الذي سجله مشروع قانون المناإضافة هذا بالإ

يتمتع بسيطرة  (شخاص أو مجموعة أ)و معنوي أكل شخص طبيعي منه فقد حظر في المادة العاشرة 

قة تبعية لاذا كان يرتبط بعإوضعه المهيمن  غلالستان يسيء أية أو متفوقة في السوق المعنية، نسب

لع أو لنوع معين من الس و كمشتر  أسواء كمورد ، تجارية صغيرة ومتوسطة الحجم روعاتقتصادية بمشا

 .خرى ألى مشاريع إيع تمنعها من التحول ذا كانت حالة التبعية لهذه المشار إ، الخدمات التجارية

 روعاتذا كان مرتبطا بمنافسين من المشإن يتمتع بسيطرة متفوقة في السوق ثانيا: يحظر على كل م

نافسين بطريقة غير ء الملاالمهيمن لعرقلة نشاط هؤ  وضعه لالستغان يسيء أغيرة والمتوسطة، الص

 ايقدم سلع -عائق غير عادل إذا كان الشخص المسيطر. ويفترض وجود  ةمباشر ة أو غير مباشر  عادلة

 روعاتدون مبرر قانوني على هذه المشمن يفرض  -أو خدمات أخرى تجارية بسعر أقل من سعر التكلفة

 .ثمنا للسلع والخدمات التي يتنافس معها على تسليمها، يفوق الثمن الذي يقدمه بنفسه في هذه السوق 

تصادية تفترض وجود شخص قستغلال التبعية الإاأن حالة التعسف ب ،نطلاقا مما سبق أعلاهي ستنتج ا

 هذا ،أدنى منه قوة خرآ لى فرض سيطرته على مشروعإ من خلاله اقتصادي قوي يسعى يتمتع بمركز

 ،الأضعف التعاقد مع المشروع الأقوى الطرف فيما لو رفض أمامه فر البديل الى عدم تو إضافة لإبا
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بل منه،  جوهري  جزء على وأ روع هنا لا يهيمن على السوق ككلفالمش المنتج والموزع، لعلاقة بينكا

 . خر فقطآعلى مشروع 

وجود مشروع يتمتع بمركز اقتصادي مهيمن يسعى فترض في ،ستغلال التعسفي للوضع المهيمنالا أما

زاحة المشروعات فضلا عن سعيه لإ ل السوق ليبقى هو المسيطر الوحيد،الى فرض سيطرته على مجم

 .له المنافسة

 لناحية المشروعية، بين هاتين الممارستين ان هنالك تشابهإلقول ايتسنى  ،ختلافاتهذه الاأمام 

ستغلالها على نحو يقيد استخدامها أو اإساءة  تست محظورة بحد ذاتها الا اذا تمّ فكليهما ظاهرة لي

 السواء.حد بالمستهلكين على بالمنافسة و  تضرقد  من أضرار اوما يلحق به ،المنافسة

 ثار سلبيةآوما ينجم عنها من  الممارسات المخلة بالمنافسةصور لى دراسة إ التطرق ومن خلال  

 تحرص تفاقات مقيدة للمنافسة،صادية أو اقتمركز مهيمن أو لحالة تبعية استغلال لاساءة إسواء كانت 

ص يرعى المنافسة ويخت ،جهاز يدعى مجلس المنافسةنشاء إعلى محاربتها عبر  معظم التشريعات

خاصة من خلال  ،قتصاديةلشفافية والإنصاف في العلاقات الالضمان ا بالفصل بالنزاعات الناشئة عنها،

هذا الى جانب دور الجهات القضائية  ومراقبة الممارسات المنافية لها، تحليل وضبط وضعية المنافسة

  المختصة.
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 الثاني القسم

 والمتنافسين المنافسة بحماية الكفيلة والقضائية القانونية الآليات

 هذا سيتم تقسيم  والمتنافسين المنافسة بحماية الكفيلة والقضائية القانونية الآليات دراسة أجل من

 ،ول()الفصل الأ والمتنافسين المنافسة حماية في المنافسة مجلس دور الأول في درسي   فصلين إلى القسم

 .)الفصل الثاني( المقيدة للمنافسة الممارسات ة علىالمفروض لبيان العقوبات الثاني كرسي  و 
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 الول الفصل

 والمتنافسين المنافسة حماية في المنافسة مجلس دور

 فسةالمنا قواعد تطبيق على ،ةعتباره الجهاز المكلف بقمع الممارسات المقيداب ،المنافسة مجلس يسهر

 الفئات مصالح حماية بغية التنافسي توازن مع ال بشكل يتناسب ضبطها على والعمل السوق  في

 .والإستغلال النفوذ أصحاب من والعرضة للسيطرة المستضعفة

 ق ر طالتلا بد من  ،والمتنافسين المنافسة حماية في المنافسة مجلس يؤدّيه الذي الدور ولدراسة

لى إ، لننتقل بعدها الأول( المجلس )المبحثبالمنافسة من قبل هذا  المخلة الممارسات قمع لإجراءات

  الثاني لبيان القرارات التي يتخذها هذا الأخير)المبحث الثاني(.

 بالمنافسة المخلة الممارسات قمع إجراءات: الول المبحث

 الأخرى  الإجراءات بعض هناكة، المنافس مجلس أمام المتبعة الإجراءات عن الحديثستهلال ا قبل

، ومن ثم )الأول وتتمثل بالتحقيقات )المطلب ،ذكرها منلا بد  العرض على هذا الأخيرقبل  المتخذة

 ي(.الثان المطلب) جرائية المعتمدة لتدخل مجلس المنافسةل الإلبيان الأصو  يتتم الانتقال

 

 التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة :الول المطلب

 قانون  من  450/1المادة لنص وفقا ذلك د،قتصاالا وزارة من مؤهلون  موظفون  التحقيقات بهذه يقوم

 .الفرنسي التجارة
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القوة  ستغلالا كإساءة بالمنافسة ةالمخلّ  الممارسات أبرز عن بحثال صلاحية هؤلاءي منح و 

1 السوق  في الحرة المنافسة تقييد شأنها من التي تفاقاتالا وأ قتصاديةالا . 

فقرة ال (المعمقة والتحقيقات الأولى(، الفقرة) البسيطة التحقيقاتعلى نوعين:  المبدئية التحقيقاتو 

  .(ةالثاني

 البسيطة التحقيقات: الولى الفقرة

 الأمكنة إلى الدخول ، وبدون إذن قضائيقتصادالا وزارة لموظفي يجوز ،التحقيقاتلتسيير هذه 

 يروالفوات السجلات على الإطلاع وطلب المهني ستخدامللا النقل وسائل أو المهنية، للأغراض المستخدمة

 .الوسائل بجميع منها نسخ على أو عليها والحصول والوثائق الأخرى  المهنية المستندات وجميع

 أن يمكن لا أنه غير. مهمتهم إنجاز تسهيل على قادرة مستندات أو معلومات أي جمع يجوز كما

 .2 تحقيقهم بموضوع المستجوبين الأشخاص بإعلام المحققون  يلزم بل،  مفاجئ بشكل الزيارة تتم

ثبات وإ ستماع للمعنيينعمل يجري في خضم التحقيق، كالاكل  كذلك يتوجب تحرير محضر بمناسبة

الوقائع وغيرها، عوضا عن تقرير التحقيق الذي تلخص بمقتضاه كل مجريات التحقيق والوقائع المثبتة 

3 ثبات عكسهاالقانونية لحين إالمحاضر بالحجية مع تكييفها القانوني. وتتمتع هذه  . 

                                                           

1- Article 450\1 du code de commerce: I.-Les agents des services d'instruction de 
l'Autorité de la concurrence habilités à CET effet par le rapporteur général peuvent procéder 
à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions des titres II ET III du présent 
livre… '' 
2- Article l 450\3 de code du commerce: les agents mentionnes a l'article l 450\1 peuvent 
acceder a tousignements et justification locaux, terrains ou moyens de transport a usages 
professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents 
professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, 
recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justification.'' 
3- Article L 450-2 code du commerce: " Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de 
procès-verbaux ET, le CAS échéant, de rapports. Les procès-verbaux sont transmis à 
l'autorité compétente. Copie en EST transmise aux personnes intéressées. ILS font foi 
jusqu'à preuve contraire". 
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يكون للعاملين  "من قانون حماية المنافسة المصري على أنه:  ةوقد نصت المادة السابعة عشر 

قتراح فاق مع الوزير المختص وبناء على ابتحديدهم قرار من وزير العدل، بالإتبالجهاز الذي يصدر 

 نون.صفة الضابطة القضائية في تطبيق أحكام هذا القا ،المجلس

طلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على المعلومات ين الحق في الإويكون لهؤلاء العامل

 ."والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز

ر على رئيس ظحيكما نصت المادة السادسة عشرة من قانون حماية المنافسة المصري على أنه: " 

وأعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين بالجهاز إفشاء مداولات المجلس أو المعلومات أو البيانات أو 

الوثائق المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها، والتى يتم تقديمها 

لتزام لقرارات الخاصة بها، ويظل هذا الإر اتخاذ الإجراءات وإصدااو  ،تداولها أثناء فحص هذه الحالاتأو 

 ز".نتهاء العلاقة بالجهااقائما بعد 

إلا لجهات  ،جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها يوف

ستخدام هذه المعلومات والبيانات والوثائق ومصادرها لغير ايجوز  ولا .التحقيق والسلطات القضائية

 .الأغراض التى قدمت من أجلها

ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص 

 .الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى ذلك التاريخ

على صلاحيات ومهام المحققين  2007الصادر بالعام  وقد نص مشروع قانون المنافسة اللبناني

من مشروع القانون  31)تقابلها المادة  ،في عملية التحقيق في المادة السابعة والعشرين منه داريينالإ

 حيث جاء فيها:، (2019المعدل بالعام 

  :الآتية بالصلاحيات لمهامهم ممارستهم ثناءأ التحقيقات قسم في الإداريون  المحققون  يتمتع 1-

 .فيها التحقيقات لإجراء المعنية الجهة تستعملها نقل وسيلة أو عقار أو مبنى أي إلى الدخول -
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 :عن نسخ على الحصول أو الإطلاع -

 .للتحقيق الخاضع الشخص مستندات* 

 .التابعين له الموظفين ملاحظات* 

 .الممغنطة الأقراص وعلى الكومبيوتر أجهزة في المخزنة المعلومات *

 قيد الأشخاص بنشاط علاقة على هم الذين الأشخاص من وخطية شفهية شروحات على الحصول -

 .إفادتهم لإعطاء المحقق مكتب إلى إحضارهمو  التحقيق

 على ،أيضا ومحلية عامة سلطات ومن تبعيتهم، عن النظر بصرف آخرين، أشخاص من الحصول -

 التحقيق؛ قيد للشخص قتصاديةالا بالعمليات تتعلق عنها نسخ أو ومستندات بيانات

 صلاحياتهم يؤكد المقرر يصدره تكليف إبراز الإداريين المحققين علىو  التحقيق، بأعمال البدء قبل

 .الغاية لهذه العامة النيابة من إذن على ستحصالالا وجوب إلى إضافة الزمنية، وحدوده التحقيق وهدف

 ." بنتائجه يلتزم المقرر إلى خطيا تقريرا المحقق يرفع التحقيق، أعمال من نتهاءالا عند- 2-

عمليات تفتيش غير أجرى مسؤولوها  2019مايو  20يمكن للمفوضية الأوروبية أن تؤكد أنه في 

 . التجزئة للبقالة في فرنسا الشركات العاملة في قطاعمعلنة في مباني 

 تحادنتجات البقالة بالتجزئة قواعد الإنتهاك شركتين لبيع ممن احتمال اتساور المفوضية مخاوف 

من  101المادة )حتكار التي تحظر الكارتلات والممارسات التجارية التقييدية الاالأوروبي لمكافحة 

 .الهيئة نظرائهم من هيئة المنافسة الفرنسية رافق مسؤولو(. ل الاتحاد الأوروبيمعاهدة عم

عمليات التفتيش غير المعلن عنها هي خطوة أولية في التحقيق في الممارسات المشبوهة المناهضة 

 ،رتكاب سلوك مناهض للمنافسةافتيش لا يعني أن الشركات مذنبة بقيام اللجنة بعمليات الت إنّ . للمنافسة
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ات ، ولا سيما حق الشركتحترم اللجنة حقوق الدفاعإذ  نفسه، على نتيجة التحقيق امسبق احكميعتبر ولا 

1حتكارتماع إليها في إجراءات مكافحة الاسفي الا . 

 Akka I&S شركاتألف يورو ضد  900أصدرت سلطة المنافسة غرامة قدرها من جهة أخرى، 

 Akka و Akka Informatique et Systèmes و Akka Engineering Product و

Technologies شركة وضد كمؤلفين Akka Technologies للشركات الأم الشركة عتبارهااب 

 الأمر عن الناتجة جارة،الت قانون  من L.464-2، لمخالفتهم أحكام الفقرة الثانية من المادة أعلاه المذكورة

 .المنافسة تنظيم تحديث بشأن 2008 نوفمبر 13 المؤرخ 1161-2008 رقم

 أو كاملة غير معلومات بتقديم سيما لا التحقيق، بعرقلة الشركة قيام عند" :يلي ما علىنصت  قد و 

 وبعد العام، المقرر طلب على بناء   للهيئة، يجوز فة،محرّ  أو كاملة غير مستندات بإرسال أو دقيقة، غير

 .2 "عليها مالية غرامة فرض، الحكومة مفوض راقر  و المعنية الشركة إلى ستماعالإ

 المعمقة التحقيقات:  الثانية الفقرة

 للأماكن زيارة يتطلب التحقيقعندما من قانون التجارة الفرنسي أنه  4\450ة الماد نص في جاء وقد

 ذن قضائي،الحصول على إ يتوجب المهنية، للأغراض التابعة الوثائق على ستيلاءوالا مستندات حجز أو

 يفوضه من أو المنافسة مجلس عبر أو،  مباشرة قتصادالا وزير قبل من يتم بالتحقيق الإذن طلبو 

                                                           

1- Europian commission, Antitrust: Commission confirms unannounced inspections in 
the grocery retail sector in France, 22 May 2019, www.ec.europa.edu.   

  2- Autorite de la concurrence, Décision 19-D-09 du 22 mai 2019, relative à des 
pratiques d’obstruction mises en œuvre par le groupe Akka, Mise en ligne le: 22 mai 

.  www.autoritedelaconcurrence.fr ,2019 
 

http://www.ec.europa.edu/
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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 المحكمة ئيسلى ر إ بعدها ويقدم الغش، وقمع ستهلاكوالا للمنافسة العامة المديرية كمدير قتصادالا وزير

1بتدائيةالا . 

ء ذاتها على إلزامية أن يكون طلب الإذن محددا بزمان ووقت محدد، كما لا يمكن البد ادةوتنص الم

بأعمال التحقيق والتفتيش إلا بحضور صاحب المكان أو من يمثله، ولا يمكن الحصول على طلب إذن 

  إضافي للطلب الرئيسي في حال ظهرت مخالفات جديدة أثناء التحقيق. 

 ، يجوز إجراء تحقيقعلى الممارسات المانعة للمنافسة جمع أدلة ن أجلنه مستنتاج أيمكن الا لذا

 ".المعمق"أو ما يسمى بالتحقيق  ،"بسيط"إداري بشأن المنافسة يسمى 

سلطة قسرية وعادة ما تتضمن طلبات للحصول على معلومات تسمح  هناك ، ليسفي الحالة الأولى

ن لأنه يعني أ أكثر التزاما" المعمق"التحقيق بيد أن  للمنافسة،بجمع أدلة على الممارسات المناهضة 

 .داخل الشركات المشبوهة تتم عمليات الزيارة والمصادرة

بالممارسات المطبقة في قطاع جراحة المتعلق  20في القرارتجاوز هذه الأساليب المعتمدة  لا أنه تمّ إ

kFaceboo 2، وخاصة على جتماعية عبر وسائل التواصل الإدلجمع الأ تمّ و لأول مرة  الأسنان . 

                                                           

1- Article l 450\4: Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ne peuvent procéder aux 
visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information 
que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne…'' 
2- Autorite de la concurrence, Décision 20-D-17 du 12 novembre 2020, relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la chirurgie dentaire, 
www.autoritedulaconcurrence.fr.  

 التالي: للمزيد الاطلاع على المقال 
Renaud Christol Marc-Antoine Picquier, Cartel contre les réseaux de soins dentaires: 
l’autorité de la concurrence cherche ET trouve des preuves sur Facebook, Distribution | 
20/11/20, lautorite-de-la-concurrence. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232388&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.autoritedulaconcurrence.fr/
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 رساتلممابا بتّ ال يتمّ  ،الإقتصاد وزارة موظفو بها يقوم التي المبدئية التحقيقات من نتهاءالا بعد

 للقيام المنافسة مجلس إلى بدوره ليحال إليه التوصل تمّ  ما يثبت محضر وإعداد ،بالمنافسة ةالمخلّ 

 .ةالمطلوب بالإجراءات

 

 جرائية لتدخل مجلس المنافسةالصول الإ :الثاني المطلب

ر غي بالنزاعات للنظر المنافسة مجلس يتدخل قتصادالا وزارة موظفو أعده الذي التحقيق نتهاءابعد 

دى حمن إ بتكليف يتحرك ما أنوإ ذاتي )فقرة أولى(، تكليف نتيجة يكون أن ما إن تدخله هذا إ .المشروعة

 لة بذلك )فقرة ثانية(.الجهات المخوّ 

 الذاتي التكليف: الولى الفقرة

 للنظر ذاته عتباره سلطة ضبط السوق أن يتدخل من تلقاء نفسه بتكليفبا المنافسة لمجلس يمكن

 .للمنافسة المقيدة الممارسات في

الفرنسي  المنافسة يستخدم مجلس مل المثال سبيل فعلى ،الآلية تلك ستخدامبا المجلسم ما يقو  راناد

 دراسةلالوزير  من تكليف حالة ثلاثين مقابل حالات ثلاث في لاإ 1988 عام في الذاتي التكليف سلطة

1 السوق  في للمنافسة مقيدة تعد التي الحالات . 

 التكليف من إحدى الجهات المخولة بذلك :الفقرة الثانية

 مخلة ممارسة أمام كنا إذا مام للتأكد حالته ودراسة النزاعفي  نظربال المنافسة مجلس يختص

 ،(ولا)أ المنافسة مجلس رئيس بالتجارة المكلف الوزير يخطر أن كنيم .عدة بطرق  وذلك لا، أم بالمنافسة

 )ثانيا(. المشروعات المعنيةخطار كما يمكن أن يتحرك بإ

                                                           

2 :غادة عيسى، مرجع سابق، ص1- 64. 
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 :التالية الأطراف من المنافسة مجلس تكليف يتم ذلك من نطلاقااو 

 : الإقتصادوزير  من التكليف -أولا

 تكليف مجلس السهر على تحقيق المصلحة العامة، ه مهمةبوالمنوط  بالتجارةف يتولى الوزير المكلّ 

 عار. الأسوحرية  بقواعد حرية المنافسة من شأنها أن تمس والتي الممارسات المشكو منها بدراسةالمنافسة 

 :المشروعات بواسطةثانيا: التكليف 

 تضر أن شأنها من المسيطرة، المشروعات إحدى تبناهات التي بالمنافسة المخلة الممارسات إنّ 

 هذهليحق  ،ثار سلبيةآن الممارسات وما يرافقها متلك  ونظرا لخطورة السوق، في تعمل أخرى  بمشروعات

 نافسةالم تقييد على وأثرها الممارسات تلك لدراسة المنافسة مجلس إلى طلبب تقدمت أنها توبواسط الأخيرة

 .السوق  في

 مجلس إلى طلبال اهذب التقدم والصناعة التجارة غرف أو النقابات أو المعنية للهيئات يجوز كما

1 بمصالحها أضرت التي الممارسات لدراسة المنافسة . 

قناع عناصر الإبدعمه  L. 462-8 :المادة شترطت الفقرة الأولى منا :فيما يتعلق بشروط التكليف

 .التكليف موضوعة بالمنافسة زاء الممارسة المخلّ إوتوافر المصلحة الخاصة لمقدمه 

ز لسلطة المنافسة يجو  :"من قانون التجارة على أنه L. 462-8تنص الفقرة الثانية من المادة كما 

 ." عندما ترى أن الوقائع المحتج بها غير مدعومة بأدلة كافية ،رفض الإحالة بقرار مسبب

                                                           

1- Article l 462\5 de code du commerce:'' le conseil de la concurrence peut être saisi par 
le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles l 420-1, l 420-
5. Il peut se saisir doffice ou etre saisi par lentreprise, ou pour toute affaire qui concerne 
les intérêts dont ils ont la chargés, par les organismes vises au deuxieme alinéa de l article 
l 462-1''. 
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دارة قطاع إلقة بالممارسات المطبقة في متع وفي هذا الصدد، رفض مجلس المنافسة في قضية

 ،ساءةالأدلة الكافية التي تؤكد وجود إ على أساس أن الشاكي لم يقدم التكليف الصحافة غير المباعة،

1 السوق  في امهيمن احيازة المدعى عليه مركز  مقنعة بما فيه الكفاية لإثباتبسبب عدم وجود أدلة   . 

 الفرنسي التجارة قانون  عن 2007اللبناني الصادر بالعام  المنافسة قانون  مشروع يختلف كثيرا لم

 :يلي ما على والعشرين الرابعة مادته في نص حيث ،المجلس بإخطار المكلفة الأطراف لجهة

 أدناه: المبنية الجهات من أي من المجلس إلى الشكاوى  تقدم"

 مباشرة المعني أو المتضرر الفريق-

 المقرر

 الوزير

 والزراعة والصناعة التجارة غرف

 ،أعضائها مصالح على سلبا يؤثر ما في المستهلك، حماية وجمعيات والنقابات المسجلة المهنية الجمعيات

 مقيدة المعنية بممارسات المنطقة تأثر حال في (قائمقام محافظ،)الأخرى  الامركزية والسلطات البلدياتو 

 .2 "إقتصادي بتركيز أو للمنافسة

 ي:ذ نصت على ما يلإ ،2019اللبناني المعدل بالعام نون من مشروع القا 34وهذا ما أوردته المادة 

يصدر و  ويحقق فيها .ليهإ و بإحالتهاأ ،ة بالمنافسة حكمايضع المجلس يده على المخالفات المخلّ : أولا  

  .من القانون  50و 53من القرارات المحددة في المادتين  ابشأنها أيّ 

                                                           

1- Autorite du la concurrence, Décision n° 21-D-18 du 15 juillet 2021 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la gestion des invendus de presse, Mise 
en ligne le : 21 juillet 2021, www.autoritedelaconcurrence.fr 

2المادة  -2 م  4 ن المنافسة اللبناني الصادر بالعا وع قانو  .  2007من مشر

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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 قتصادية،لإالمؤسسات ا من يفوضه بذلك، أو الوزير :: تحال الشكاوى إلى المجلس من قبلثانيا  

، غرف التجارة والصناعة والزراعة ،لاصو أت المستهلكين المسجلة جمعيا الهيئات المهنية والنقابية،

 ." الهيئات المنظمة القطاعية، السلطات المحلية

 : فيها ورد والتي ذاته المشروع المعدل من 34المادة  فتنظمهاتقديم طلب التحقيق  آلية أما

شرة مقدمة من كل ذي صفة ينظر المجلس في المخالفات المخلة بالمنافسة بناء على شكوى مبا "

 ." من القانون  50و بناء على طلب المقرر العام وفقا للمادة أو مصلحة 

ما ورد في نص المادة  عنمن المشروع المعدل لا يختلف بدوره  34ن ما ورد في نص المادة إو 

 وقد نصت على ما يلي: لية تقديم طلب التحقيق،آديم لجهة فقرة أولى من المشروع الق 25

يقدم طلب التحقيق بشكل شكوى خطية تحدد وقائع وظروف الممارسات المقيدة المشكو منها مرفقا  "

 ."يقمن أجل المباشرة بالتحق لك التي تثبت الوقائع المدعى بها،بالمستندات المحددة من قبل المجلس وت

يشمل و من مشروع القانون أن طلب التحقيق يجب أن يقدم خطيا،  34و 25يتبين من نص المادة 

 .كافة الوقائع وظروف الممارسات المشكو منها

تنظر هيئة المجلس في الطلبات المقدمة بشأن الممارسات المقيدة من حيث الشكل وتصدر قرارها 

 .من تاريخ تقديم الطلبيوما  تتجاوز الخمسة عشر لامهلة  لالخ

الفريق  لاغم من تاريخ إبأيا ستكمالها ضمن مهلة عشرةاحال وجود نواقص تطلب من الفرقاء وفي 

الحال،  وفي هذه ،المعني هذا الطلب؛ يمكن للهيئة تجديد هذه المهلة لمّدة مماثلة إذا رأت ذلك ضروريا

1 ضافية المطلوبةلإراز المستندات امن تاريخ إب امأيتصدر قرارها ضمن مهلة خمسة    . 

من  35مادة المع ما نصت عليه نه أن يتعارض من شأ 2فقرة  25ن ما جاء في نص المادة إ

 .ر بشأن الطلب المقدم أمام المجلسصدار قراإمهلة  المشروع المعدل لجهة

                                                           

2من المادة  2فقرة 1-  وع  5 م من مشر ن المنافسة الصادر بالعا 2قانو 007. 
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إليه، أن يبت  تقديم الشكوى و أحالة إى المجلس ضمن مهلة شهر من تاريخ عل"وقد جاء فيها: 

 ." لاو ردها شكأما بقبول الشكوى إار تخاذ القر إبالدفوع الشكلية و 

 اأمامه المقدم الطلب بشأن المجلس قرار المبحث الثاني:

به وتتخذ بموج على شكلينمامها وتصدر قرارا يكون هيئة المجلس بشأن الطلب المقدم أ تنظر

يكون  سيصدر قرارا ،قبل المجلس الطلب وباشر بالتحقيق ذافإ جراءات اللازمة )المطلب الأول(،الإ

 )المطلب الثاني(.المشكو منهاالممارسة  بشأن عرضة للطعن

 

 المطلب الول: مضمون القرار

 .انية(ث)فقرة  قبوله أو ،)فقرة أولى( الطلب رد إما هو المنافسة مجلس يأخذه أن يمكن الذي القرار أما

 الطلب رد قرارولى: ال فقرة ال

 إذا أو المصلحة، فيه تنعدم الطلب مقدِّ م   أن نتبيّ  إذا له المقدم الطلب رد المنافسة لمجلس يجوز

 .1 ، أو غير مدعمة بأدلة كافيةصلاحياته ضمن تدخل لا أمامه المثارة الوقائع كانت

 Convis sc الشكوى المقدمة من 2012ديسمبر  3رفض مجلس المنافسة بتاريخ في قضية 

ستخدام المركز المسيطر في قطاع خدمات الثروة اساءة إب المتعلقة   CRV  luxembourg s.arlضد

 الحيوانية.

2 لقانون المنافسة انتهاكاكسومبورغ تشكل سعار المنخفضة لشركة لو ن تلك الأألم يعتبر المجلس  . 

                                                           

2أسيل باقر البقلي، مرجع سابق، ص:  -1 87. 
2- Cons.Conc, Decision n° 2012-RP-05-Affaire Convis contre CRV Luxembourg, 
www.concurrence.public.lu.  

http://www.concurrence.public.lu/
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ن أشكوى بشولعدم وجود أدلة كافية  غلق مجلس المنافسةأ  ،2019 العام بموجب القرار الصادر في

بحيث تبيع ،  Europe s.a.r.l ضد Amazon service ستخدام مركز مهيمن من شركة لإساءة إ

يضا خدمات تسمح بموجبها للبائعين المستقلين ببيع أوتقدم  ،مازون منتجاتها على مواقعها الخاصةأ

بيع الرية مع شريك منافس لها في سوق نهاء علاقتها التجاإمازون أقررت  ها،منتجاتهم على مواقع

اءة سإل يشكّ  ،ورفض تجديد العلاقة ،مازون أنهاء العقد بينه وبين إن أعتبر المشتكي إ  .لكترونيالإ

1 ستخدام لمركز مهيمن بالسوق ا .   

 ينفذها التي ممارساتال وفي قضية أخرى تتلخص وقائعها في أن شركة مركز البصريات أحالت

 تهدف ( والتيCDROM) نكساريةالإ الجراحة مجال في الأطباء لنقابة التابع ون،الر  مقاطعة مجلس

 غير بشكل لمعارضته، مقاطعة ممارسات بأنها وصفها التي الانكسارية الجراحة قطاع عن إبعاده إلى

 RHONEمجلس) CDROM منعت حيث، ليون  في الليزر جراحة لمركز البصري  المركز عملية مبرر،

DEPARTMENTAL OF THE DOCTORS) الجراحة سوق  إلى دخولال من البصريات مركز 

2 نكساريةالإ . 

 يهدف تندرج ضمن نطاق CDROM  أن الإجراءات والقرارات المتخذة من قبلهيئة المنافسة تعتبر     

الضرورية  الأخلاقية مبادئالوالحفاظ على  ،في ممارسة نشاطهم متثال للقواعد الأخلاقيةالإلضمان 

 .لممارسة مهنة الطب

                                                           

1- Conseil de la concurrence, Amazon services Europe S.a.r.l. Decision 2019-MC-01,   
www.concurrence.public.lu.   

م جراحية عملية هي الإنكسارية العين جراحة -2  النظارات على وتقليل الإعتماد للعين الإنكسار حالة لتحسين تستخد
و  اللاصقة. العدسات أ

http://www.concurrence.public.lu/
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لنظر با مختصة غير أنها التجاري، القانون  من L. 462-8 لمادةسندا ل الهيئة تعلن ذلك، على وبناء  

 قبول عدم تعلن من ثمو  البصريات، مركز إليها يحيلها التيو  CDROM الناشئة عن ممارساتالفي 

1الإحالة . 

 الصادر بالعام اللبناني المنافسة قانون  مشروع من 2فقرة  25 المادة في نص أيضا   جاء ما وهذا

2007 : 

 رد الشكوى:"

 (.اللبناني المنافسة قانون  مشروع أي (القانون  هذا لأحكام تخضع لا كانت إذا -

 .القانون  هذا بموجب جوهرية مخالفة تشكل ولا مادية وقائع إلى تستند لا أنها تبين إذا -

 .المسألة في قرار وصدور دعاءالا سبق بسبب -

 ."دةالمحد المهلة ضمن بالتحقيق للمباشرة المطلوبة والوثائق البيانات تقديم عن المستدعي تخلف بسبب -

 والذي جاء فيها: 2019من مشروع قانون المنافسة المعدل بالعام  35تقابلها المادة 

  :الآتيةسباب لابموجب قرار معلل اذا توفر أي من ا لايتوجب على المجلس رد الشكوى شك "

 عدم توفر الصفة والمصلحة لدى مقدم الشكوى  -

 مرور الزمن، - 

  ص.ختصاعدم الا -

يطلب بموجبه الى صاحب الشكوى نذار إذا وجه رئيس المجلس إويتوقف مرور الزمن على الشكوى 

 ."تصحيح طلبه ضمن مهلة يحددها له

                                                           

1- Autorite de la concurrence, Décision 20-D-10 du 02 septembre 2020, relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la chirurgie réfractive par le Conseil 
départemental du Rhône de l’Ordre des médecins, Mise en ligne le :   10 septembre 
2020, www.autoritedelaconcurrence.fr  

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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ورد من ردود شكلية جاءت في مع ما و  من المشروع القديم، 25مادة لاحظ مما تقدم من نص الي  

تختلف  سباب رد الشكوى شكلاأن أ ،2019ناني المعدل والصادر بالعام من المشروع اللب 35نص المادة 

 ما بين القانونين.في 

 قالتحقي ومباشرة الطلب قبولثانية: الفقرة ال

 الدعوى في  بالتحقيق البدء ذلك على ويترتب الطلب، المنافسة مجلس يقبل معينة حالات في أنه إلا

 .1986المرسوم من 50 للمادة وفقا وذلك المنافسة، مجلس رئيس من المعين المقرر قبل نم

الصادر بالعام  اللبناني المنافسة قانون  مشروع من 25 المادة من الثانية الفقرةفي  مذكور هذا

 معللا قرارا الهيئة تأخذ متوفرة، الشكوى  شروط كافة أن تبين إذا : "أنه على نصت التي ،2007

1 الغاية لهذه المقرر إلى الملف وتحيل منها المشكو الممارسات في بالتحقيق للمباشرة . 

يضع المجلس يده على  والتي تنص:" 2019من مشروع القانون المعدل بالعام  34تقابلها المادة 

محددة في القرارات ال حدويحقق فيها ويصدر بشأنها أ ،إليهو بإحالتها أافسة حكما ة بالمنالمخالفات المخلّ 

  .من القانون  36و  35المادتين 

 المتعلقة ى والشكاو  الطلبات في بالتحقيق التمهيدية بالمرحلة تسمى التي المرحلة هذه في المقرر يقوم

 بمقررين ستعانةالا ويمكنه ،المنافسة مجلس رئيس قبل من له والمسندة للمنافسة المقيدة بالممارسات

 وأخذ للأطراف الإستماع بإمكانه كما وجدت، أينما الإضافية والوثائق المستندات وطلب آخرين

2 الطلبات لتلك دراسته جادت نفعا فيفي حال  منهم الازمة المعلومات . 

                                                           

2المادة 1-  ن المنافسة اللبناني. 2فقرة  5 وع قانو  من مشر
م السياسية،  -2 والعلو والوظيفة الادارية، رسالة ماستر، كلية الحقوق  ور القضائي  محمد نواري، مجلس المنافسة بين الد

2جامعة الطاهر مولاي، سعيدة،  015 -2 1ص: ،016 9. 
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 المتنازعين الفريقين أحد طلب أو هعلى طلب بناء خبراء ستدعاءاصدار قرار بإرر للمق يجوز كما

 الخبير ومهمة مدةفيه  ويحدد إستئناف لأي يخضع لا القرار وهذا ،التحقيق مراحل من مرحلة أي في

 في المجلس عاتق على وأ ،له الطالبة الجهة عاتق على الخبير تمويل مسؤولية وتقع، عمله لإنجاز

1 للعقوبات الخاضع الطرف على النهائي العبء يضع أن للمجلس ويجوز ،المقرر من طلبها حال . 

 وجميع قوالأورا المستندات بدراسةبمقتضاها  المقرر يقوم التي التمهيدية المرحلة من الإنتهاء بعد إذا

 يحتمل ،بخبير الإستعانة وإمكانية للأطراف ستماعالا جلسات نوم الإدارة من له المقدمة المعلومات

 :الحالتين إحدى قراره

 رالقرا غيبلتو  الملاحقة وقف يستدعي ما بالمنافسة ةمخلّ  ممارسة وجود اتثب لعدم المراجعة رد: أولا

 الإقتصاد. ولوزير للطرفين

 كلل كتاب بتبليغ المنافسة مجلس رئيس مو قي عليهبناء و  بالمنافسة، ةمخلّ  ممارسة لوجود قبولها :ثانيا  

 تخلّ  ممارسات وجود أكدت التي الدعوى  أسباب يتضمن ،الحكومة ومفوض المراجعة طرفي من

 على طلاعبالإ ،شهرين مدة خلال و ،غةبل  تالم الأطراف قومتو  ،ةالمعني السوق  في الحرة بالمنافسة

                                                           

1- Article l 463-8 code de commerce: Le rapporteur général peut décider de faire appel 
à des Experts en case de demande formulée à tout moment de l'instruction par le rapporteur 
ou une partie. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La mission ET le délai 
imparti à l'expert sont précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement des 
opérations d'expertise se fait de façon contradictoire. Le financement de l'expertise EST à 
la charge de la partie qui la demande ou à Celle du conseil dans le CAS où elle EST 
ordonnée à la demande du rapporteur. Toutefois, le conseil peut, dans SA décision sur le 
fond, faire peser la charge définitive sur la ou les parties' sanctionnées dans des proportions 
qu'il détermine. 
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 2\463بإعداد التقرير النهائي وذلك وفقا للمادة  المقرر يقوم ثم عليه، ملاحظاتهم لإبداء المبلغ الكتاب

1 (1986من المرسوم الصادر عام  21)المادة  من قانون التجارة الفرنسي . 

 اإليه ستندا التي المستندات كل على يشتمل نهائي تقرير بإعداد عتياديةالا التحقيق مرحلة تنتهي

 للأطراف ويبلغ ،عليها المقرر ردو  ةالمبلغ الأطراف من كل عن صدرت التي والملاحظات المقرر

 .تهامالا موضوع كانت التي الممارسة نوع وقطعي نهائي بشكل ليؤكد المعنية

 الأسباب سقاطإعبر  إعداده بعد من عنه يعود مكن أنفي المنافسة، لمجلس ملزما التقرير هذا يعد ولا

2المقرر ا إليه خلص الذي لذلك مغاير تكييف بإعداد قوميو  ،تهامللا المقرر إليها ستندا التي . 

                                                           

1- Article l 463\2 de code du commerce:'' Sans préjudice des mesures prévues à l'article 
L. 464-1, le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint 11/25/2020 par lui notifie 
les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter 
le dossier sous réserve des dispositions de l'article L. 463-4 et présenter leurs observations 
dans un délai de deux mois. Les entreprises destinataires des griefs signalent sans délai 
au rapporteur chargé du dossier, à tout moment de la procédure d'investigation, toute 
modification de leur situation juridique susceptible de modifier les conditions dans lesquelles 
elles sont représentées ou dans lesquelles les griefs peuvent leur être imputés. Elles sont 
irrecevables à s'en prévaloir si elles n'ont pas procédé à cette information.  
Le rapport EST ensuite notifié aux parties, au commissaire du Gouvernement ET aux 
ministres intéressés. IL EST accompagné des documents sur lesquels se fonde le 
rapporteur ET des observations faites, le CAS échéant, par les intéressés.  
Les parties ont UN délai de deux mois pour présenter UN mémoire en réponse qui peut 
être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance par les personnes visées à 
l'alinéa précédent.  
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le rapporteur général de l'Autorité 
peut, par une décision non susceptible de recours, accorder UN délai supplémentaire d'un 
mois pour la consultation du dossier ET la production des observations des parties. 

2: غادة عيسى، مرجع سابق، ص 2- 73. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232753&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232702&dateTexte=&categorieLien=cid
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ملاحظاتهم  وإبداء النهائي التقرير على للرد يإضاف واحد شهر مهلة المعنية الأطراف ي مهل كل منو 

 من قانون التجارة الفرنسي. 2\463للمادة  وفقا وذلك، هعلي

بفقرتها الأولى أن جلسات  463/7كما تكون جلسات المجلس غير علنية أي سرية، اذ نصت المادة 

 المجلس غير علنية، تجري بحضور الأطراف ومفوض الحكومة فقط، ويجوز للأطراف المرافعة أمام

 و الحصول على مساعدة قانونية.سلطة المنافسة والتمثيل بمحام، أ

در من مشروع القانون الصا والعشرين التاسعة المادة في نص فقد اللبناني، المنافسة قانون  مشروع أما

 :فيها فجاء ،التبليغ أصول على 2007بالعام 

 .صدوره تاريخ من أيام خمسة خلال المقرر تقرير خطيا الدعوى  فرقاء يبلغ 1-

 أن ىعل التبليغ، تاريخ من أيام عشرة خلال التقرير على ملاحظاتها إبداء المدعية للجهة يمكن -2

 .عليها المدعى الجهة إلى عنها نسخة تبلغ

 تاريخ من يوما عشر خمسة مهلة خلال الخطي دفاعها تقديم عليها المدعى الجهة على يتوجب -3

 .التقرير تبليغ تاريخ من المهلة تسري  وجودها، عدم حال وفي الملاحظات، تبلغها

 تاريخ من يوما عشر خمسة أقصاها مهلة خلال المحاكمة لجلسة موعدا يحدد أن المجلس على

 ."الخطي الدفاع إستلامه

 ي جاء فيها:توال 2019من مشروع القانون المعدل بالعام  49المادة  هاتقابل

المعنيين ومفوض الحكومة بموجب كتاب مضمون مع إشعار طراف لأ: يبلغ تقرير المقرر إلى اثالثا  

  :ويجب أن يتضمن التقرير .أو بواسطة مباشر ،ستلاملابا

 .فعال المشكو منهالأل عرضا   -1

 ا.رصده المخالفات التي تمّ  -2 

 .قتراحات المقرراصة التقرير و لاخ -3 
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 .طراف المعنيينلأمن ا حظات المقدمةلاالم -4 

 . بات التي استند إليها المقررثلإوسائل ا -5 

حظاتهم الخطية حول التقرير ضمن مهلة لاطراف المبلغين بموجب الفقرة السابقة أن يقدموا ملأعلى ا

 يوما 20حظات، ضمن مهلة عشرين لاع على هذه الملاطلإ، ويجوز لكل منهم اريخ تبليغهمشهر من تا

 .نعقاد جلسة المجلسإقبل 

 طراف بقرار غير قابللأستثنائية مبررة، يجوز لرئيس المجلس أن يمنح اإوفي حال وجود ظروف 

 حظاتهم عليه.لاع على الملف وتقديم ملاطلإضافية، لمدة شهر واحد، لتمكينهم من اإللطعن مهلة 

سئلة لأجابة عن الإحظاتهم الشفوية والامام المجلس لتقديم مأطراف لأكما يجوز له أن يدعو ا

يتخذ في مجلس الوزراء بناء على  جراءاته بموجب مرسومإصول التحقيق و أتحدد  .المطروحة عليهم

 .قتراح الوزير ووزير العدلا

تكون جلسات المجلس غير علنية، وعلى ، 2019من المشروع المعدل بالعام  52ووفقا للمادة 

موقعه و على أخطي على مدخل مقره الخاص علان إ  نعقادها بواسطةاعن موعد علان الإالمجلس 

ه التبليغات لحضور الجلسة بصورة خطية بواسطة مباشر توجّ ف ،قةلاصحاب العلأما بالنسبة أكتروني. لإا

 .ملاستلاأو بموجب كتاب مضمون مع إشعار با

 

 بها الطعن وطرق  المجلس قرارات الثاني: مطلبال

 القرار هذا أن إلا )فقرة أولى(، قراره المنافسة جلسر ميصد المحاكمة ختتاموا التحقيقات نتهاءا بعد

 )فقرة ثانية(. المعنية الأطراف من المختصة المراجع أمام فيه للطعن قابل

 

 



 

93 
 

  المنافسة مجلس قرارات ولى:ال فقرة ال

 ،ومراقبة السوق  المنافسة ضبط في الأصيل ختصاصالا صاحب وهو، الفرنسي المنافسة لمجلس يجوز

 في إنهائها عبر وذلك عنهم الصادرة ارساتمللم حدّ  بوضع بالمنافسة ةالمخلّ  الممارسات أصحاب يأمر أن

 .1 التنفيذ عدم حال في تطبق أوامر أو ،فورا تطبق مالية عقوبة فرض ستطاعتهاوب مهلة محددة،

ز تكليف المخالف من قانون حماية المنافسة المصري بأنه يتوجب على الجها 20كما تنص المادة 

 دراة الجهاز.أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إ ،المخالفة فورازالة بتعديل أوضاعه وإ

شار الم نقضاء الفترة الزمنيةارسة المحظورة على الفور أو بعد اوللمجلس أن يصدر قرارا بوقف المم 

 زالة المخالفة.دون تعديل الأوضاع وإ من إليها

 اللبناني المنافسة قانون  مشروعمن  32 المادة مننصت الفقرة الأولى  قد على الصعيد المحلي،

 : تقرر أن المجلس لهيئة يحق المحاكمة، من الإنتهاء. وبعد 2007القديم الصادر بالعام 

 .القانون  لهذا مخالفات وجود لعدم الإجراءات ووقف القضية ختم -

 .محددة وشروط مهلة ضمن بالمنافسة ةالمخلّ  الممارسات بوقف عليها المدعى الجهة إلزام -

                                                           

1- Autorite de la concurrence, Décision n° 98-D-54 du 8 juillet 1998 relative à des 
pratiques relevées dans le secteur de la production du gruyère de comité, 
www.autoritedelaconcurrence.fr.  

والسبب يكمن في الطبيعة الادارية الضارة تلك الممارسات من من تلك الصلاحيات لا يحق له الحكم بالتعويض بالرغم   ،
وبحسب المجلس الدستوري الفرنسي هو جهاز اداري مناط به تطبيق بعض القواعد المتعلقة  لمجلس المنافسة. اذ أنه 

ن المنافسة.   بقانو
 :أنظر 

Conc.Conc, Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction 
judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, site: www.conseil-
constitutionnel.fr.  

http://www.autoritedelaconcurrence.fr./
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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 المحكوم تفاقياتالإ هذه من للمتضرر ويحق بالمنافسة المخلة تفاقياتالا وإلغاء بطلان إعلان -

 ستئنافالا محكمة أمام الأضرار هذه عن بتعويضات له للحكم بدعوى  التقدم، اإلغائه أو ببطلانها

 .بيروت في التجارية بالقضايا الناظرة المدنية

 إلى القضية إعادة القانون  هذا من (الغرامات 33 المادة في إليها المشار المالية العقوبات فرض -

 (. بالدعوى  للبت كافية غير التحقيقات أن تبين إذا إضافي تحقيق إجراء وطلب المقرر

 في نهم النافذ الجزء وينشر المعنيين الفرقاء وإلى الوزير إلى ويبلغ معللا   المجلس هيئة قرار يكون 

 ".للمجلس التابع الإنترنت موقع وعلى الفصلية المنافسة نشرة وفي الرسمية الجريدة

 والتي تنص: 2019من مشروع القانون المعدل بالعام  36تقابلها المادة  

فعال المشكو منها لأن الممارسات واأمن القانون وبعد التحقق من  35حكام المادتين أمع مراعاة "

  :من القرارات التالية ان يتخذ أي  أللمجلس  ،ختتام المحاكمةابالمنافسة وبعد  لالاخإتشكل 

  ا.هلانن بطلاعإ ة بالمنافسة و وقف الممارسة المخلّ  -

 .ت المحددة بالقانون الاستثناءات وفقا للحامنح    - 

 .فرض شروط خاصة على المخالفين  - 

من شأنها وضع  التي)و الهيئات أالشركات )شخاص الثالثين لأالموافقة على التعهدات المقترحة من ا - 

 .فعال المشكو منهالأحد ل

على أن  ،ثة أشهرلاتزيد على ث لاقتا لمدة ؤ دانته مإالذي تمت  (شخاصلأمجموعة ا) لشخصا قفالإ –

 .دانةلإللممارسات موضوع ا بعد وضع حــد   لاإ يعاد فتحه لا

زمة لااءات از الجخاذ تلإلى النيابة العامة المختصة في حال وجود جرم جزائي إإحالة ملف الشكوى  - 

 .بحق المرتكبين

  .ضافية التي يراها ضروريةلإجراء التحقيقات اإ  -
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 .ت الضرورةلافرض التدابير التحفظية في حا - 

و الغرامات المالية المحددة في القانون على الشخص المعني جراء عدم أو العقوبات أوامر لأفرض ا  -

 .والشروط التي تعهد بتنفيذها والتعهداتتزامات للاتنفيذه قرارات المجلس وا

 .جراءاتلإوقف السير با  -

صوات الحاضرين ويصدرها أت سرية، ويتخذ قراراته بأغلبية لاكون جلسات المجلس المتعلقة بالمداو ت

صوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ويكون لكل عضو من أعضاء لأبصفة علنية، وفي حالة تساوي ا

 ."المجلس صوت واحد

 الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة

إن الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة كانت محط جدل لدى العديد من دول العالم، فالبعض تسال هل   

الصلاحيات الممنوحة للقاضي بعض هو بسلطة إدارية مستقلة؟ أم أنه جهاز قضائي نظرا لممارسته 

 ستئناف؟رارات الصادرة عنه أمام محكمة الاستئناف القالجزاءات وإمكانية اطة توقيع بعض العادي كسل

 .إن الإجابة على هذه الأسئلة تقتضي دراسة مستفيضة لطبيعة هذا الجهاز القانونية

أن  1981قرر مجلس الدولة الفرنسي في حكم صادر عنه في العام  بداية مع التشريع الفرنسي، حيث  

 هو جهاز إداري فقط.مجلس المنافسة الفرنسي 

وفي العام ذاته قضت محكمة النقض الفرنسية بأن مجلس المنافسة الفرنسي لا يتمتع بأي صلاحيات   

 بصلاحيات إصدار الغرامات أو تنزيل العقوبات. ، فضلا عن عدم تمتعهقضائية

بحرية الأسعار والمتعلق  1986الأول كانون  1الصادر في  86/1243المرسوم الإشتراعي رقم إلا أن   

أصبح من خلالها مجلس المنافسة الفرنسي يتمتع بسلطة إصدار  مهمة أضاف تعديلات والمنافسة،

 أحكام وتوقيع جزاءات. 
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جهة قضائية مستقلة  الفرنسي عتبار مجلس المنافسةالتعديلات بالعديد من الفقهاء با دفعت هذه  

1لمنافسة متخصصة بالدعاوى التجارية والإقتصادية المتعلقة با . 

 2007من مشروع قانون المنافسة اللبناني الصادر بالعام  14على الصعيد المحلي، نصت المادة   

هام ستقلالين الإداري والمالي ويمارس الصلاحيات والملشخصية المعنوية والابا يتمتع -1على أنه: " 

 المبنية في هذا القانون.

جلس لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة ونظام الموظفين وقانون المحاسبة العمومية لا يخضع الم -2

وأنظمة مجلس الخدمة المدنية، بل يخضع لإشراف وزارة الإقتصاد والتجارة ولرقابة ديوان المحاسبة 

 المؤخرة ". 

 على ما يلي: ، والتي نصت2019من المشروع المعدل بالعام  25تقابلها المادة   

ت، تراقب تنشأ بموجب هذا القانون هيئة إدارية تسمى "الهيئة الوطنية للمنافسة" مركزها بيرو "-1

في  هابعملية التنافس الحر وتدعم الأداء التنافسي للأسواق وتمارس المهام والصلاحيات المنوطة 

 بالإستقلالين المالي  والإداري.  القانون، وتتمتع

ام العام للمؤسسات العامة قتصاد والتجارة ولا تخضع لأحكام النظتحت إشراف وزير الاتعمل الهيئة  -2

ن المحاسبة وأنظمة مجلس الخدمة المدنية، بل لرقابة ديوا ونظام الموظفين وقانون المحاسبة العمومية

 . " العمومية

يا لعدم ليس جهازا إدار  أنهب نطلاقا من ذلك، يمكن تحديد الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة اللبنانيإ  

بسبب وجود بعض القضاة  خضوعه لأحكام النظام العام والمؤسسات العامة، بل هو جهاز شبه قضائي

 28نص المادة إلى جانب  من المشروع القديم، 17في نص المادة ورد ما  بحسب ،الداخلين في نشأته

  .المشروع المعدل من

 محاكم. فضلا عن قابلية قراراته للطعن أمام ال

                                                           
  .302لينا ذكي، قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار، مرجع سابق، ص:    -1
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 : طرق المراجعة بقرارات المجلسالفقرة الثالثة  

مهلة  خلال ،باريس ستئنافا محكمة أمام للإصلاح أو للطعن قابلة تكون  المنافسة سلطة قرارات إن

1الفرنسي التجارة من قانون  464\8  المادة عليه نصت لما وفقا وذلك، القرار تبليغ تاريخ من واحد شهر . 

 باريس ستئنافا لمحكمة الأول للرئيس ويجوز تنفيذه، يوقف لا المنافسة مجلس قرار ستئنافا كما

 جاء إذا أو، واضح بشكل مفرطة عواقب له تكون  أن المحتمل من كان إذا القرار تنفيذ بوقف يأمر أن

2 إستثنائية خطورة ذات جديدة ائققبح الإخطار بعد . 

 التمييز محكمة أمام باريس ستئنافا محكمة عن الصادر المنافسة مجلس بقرار الطعن يجوز كما

3 هتبليغ تاريخ من شهر مهلة خلال  ولفريقي الإقتصاد ولوزير المنافسة مجلس رئيس من لكل ويجوز . 

4 الحق بهذا المطالبة الدعوى  . 

ادر الص اللبناني المنافسة قانون  لمشروع وفقا المنافسة مجلس قرارات ستئنافا لجهة الأمر هو كذلك 

 ،(2019من مشروع القانون المعدل بالعام  54)تقابلها المادة  ،منه 36 المادة نصت فقد ،2007بالعام 

  :على ما يلي

                                                           

1- Article l 464-8 & 1:'' Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux 
articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 
sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, 
dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la 
cour d'appel de Paris''. 
2- Article l 464-8 & 2:'' le recours n'est pas suspensif…'' 
3- Article l 464-8 & 3: le pourvoi en cassation, forme le CAS echeant, contre l'arret de 
la cour, EST exerce dans UN delai d'un mois suivant SA notification''. 
4- Article l 464-8 & 3 ET 4:''le president de l'autorite de la concurrence peut former 
UN pourvoi en cassation contre l'arret de la cour d'appel de Paris ayant annule ou 
renforme une decision de l'autorite''.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232637&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232780&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658830&dateTexte=&categorieLien=cid


 

98 
 

 في التجارية بالقضايا الناظرة المدنية ستئنافالا محكمة أمام للطعن قابلة المجلس هيئة قرارات إن "1-

 بالنسبة النشر تاريخ ومن، المعنيين للفرقاء بالنسبة التبليغ تاريخ من يوما ثلاثين مهلة ضمن بيروت

  .الثالثين للأشخاص

 في متخصصين بخبراء ستعانةالا الفرقاء، طلب على بناء أو الضرورة عند ستئناف،الا لمحكمة يمكن

 .بالخبير ستعانةالا طلبي الذي الفريق نفقة على وذلك المنافسة شؤون 

 .ذلك خلاف ستئنافالا محكمة تقرر لم ما تنفيذها، يوقف لا المجلس هيئة قرارات ستئنافا إن 4-

 ."اللبناني المدنية المحاكمات أصول قانون  في عليها المنصوص الإجراءات ستئنافالا محكمة أمام تتبع

 دعوى في  النظر بعد تتخذه أن ستئنافالا لمحكمة يمكن الذي القرار على 37 المادة نصت كما

 : ب ويتمثل ستئنافالا

  التالية القرارات أحد المحكمة تأخذ المجلس، هيئة قرار ضد ستئنافبالا البت عند "1-

 أو الإستئناف، طلب رد -

 أو جزئيا، أو كليا القرار إبطال -

 حترازيةالا والتدابير الإعفاءات ومنح العقوبات بتطبيق يتعلق ما في القرار تعديل -

 ."للطعن قابل وغير نهائيا ستئنافالا محكمة قرار يكون  2-

وتأكده من أن الممارسة المشكو منها تشكل  ،جراها مجلس المنافسةأبعد انتهاء التحقيقات التي  خيرا،وأ

 تتناسب مع طبيعة تلك الممارسة. لا بفرض عقوباتيكون حينئذ مخوّ  وق،خلالا بقواعد المنافسة الحرة بالسإ
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 الفصل الثاني

 بالمنافسةالمترتبة على الممارسات المخلة العقوبات 

بما يعود بالنفع  ،طراف العاملة في السوق وبيئة تنافسية لكافة الأ ،عادلة تجاريةظروف  ن توفيرإ

على  مواطن والعديد من المؤسسات قادرينلقتصادية التي تجعل االممارسة الانطلاقا من اعلى المستهلك 

 .من الأهداف الأساسية للمنافسة دّ ع  ي   ،سعار التنافسية المعقولةالحصول على أفضل السلع وبالأ

لا ينحصر بالصلاحيات  ثار،آوما ينجم عنها من  ة بالمنافسةالممارسات المخلّ  صور ن محاربةفإ لذا

في حماية المصالح الخاصة للمشروعات للقضاء،  ضافيإدور  ثمة بل ،فحسب المخولة لمجلس المنافسة

 .في السوق  المتضررة

صدار إله بذلك سلطة تخوّ  جزائية واسعة، المنافسة بصلاحياتيتمتع مجلس وعلى هذا الأساس 

فضلا عن دور الهيئات القضائية  )مبحث أول(، ة بالمنافسةمن الممارسات المخلّ  بعض العقوبات للحدّ 

 )مبحث ثاني(. حتكاريةالإفي محاربة وقمع الممارسات 

 العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة :ولالمبحث ال 

ة المخلّ  العقوبات بشأن الممارسات بعض سلطة توقيع ةالمنافس مجلسب العالم تشريعات معظم أناطت

 التي لممارساتافي  نظرلل الأصيل صاختصالا صاحب عتبارهاب ،السوق  في الحرة المنافسة قواعدب

 والحفاظ ،لمتنافسينا من الضعيفة الفئة لحماية السوق حسن سير  ضمانو  الحرة المنافسة بقواعدسّ تم

لى جانب إ ،في التدابير الوقائية )المطلب الأول(العقوبات  هذهوتتمثل  .ككل الوطني قتصادالا على

 التدابير القمعية )المطلب الثاني(.
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 الصادرة عن مجلس المنافسة ول: التدابير الوقائيةالمطلب ال 

فقرة صدار الأوامر )إسلطة  المخلة بالمنافسة فيالممارسات تتمثل التدابير الوقائية المقررة لضبط 

 والتدابير التحفظية )فقرة ثانية(. أولى(،

 الوامر إصدار سلطة :الولى الفقرة

 بشأن تكييف النهائي اره القراروإصد لتحقيقه نهاء المقررإ بعد - ةالمنافس مجلس حين يقرر

 المنافسة قواعدب ةمخلّ  ممارسات يشكل طلب منبشأنه  تقدم ما أن - التي ع رضت أمامه الممارسات

 حينها يقوم فإنه ،للمنافسة معرقلة تفاقاتا أو المسيطر المركز ستغلالا إساءة من السوق  في الحرة

 وقمع ،المشكو منها للممارسات حدّ  لوضع وذلك ة،الإساء مرتكب المشروع على نةمعيّ  عقوبات بفرض

 في السوق. الحرة المنافسة لمبادئ يشكل خرقا سلوك أي

 الأطراف يأمر أن المنافسة لمجلس يجوز وعليه ،الأوامر إصدار سلطة فيالعقوبات  تلك وتتمثل

 يحددها معينة مدة خلال وإيقافها لها حد بوضع بالمنافسة ةالمخلّ  الممارسات عنها الصادرة المعنية

1المجلس . 

العاملة  ،sarl Coditelفرض مجلس المنافسة على  ،2010ديسمبر  10بموجب القرار الصادر في 

ساءة لاستخدام المركز المسيطر من خلال إسات التي تشكل وضع حد للممار  ،في قطاع تلفزيون الكابل

 ضافة الى ممارسة البيع المرتبط.سعار زائدة بالإأفرض 

2 لتزامات المفروضةخير عن الايفاء بالإأكما فرض المجلس غرامة عن كل يوم ت . 

                                                           

1- Article l 464-2:''l 'autorite de la concurrence peut infliger aux interesses des astreintes 
dans la limite de 5% du chiffre d’affaires…" 
2- Cons.Conc, Decisions 2 0 10  FO-02-Affaire Coditel, conseil de la concurrence, 
www.concurrence.public.lu . 

http://www.concurrence.public.lu/
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 الأطراف من المجلس عبره يطلب الإيجابي، لطابعهو ا الأول الطابع :طابعين الأوامر وتتخذ

 .قبلهم من المرتكبة الممارسة تعديل المعنية

 أو ،الممارسات إنهاء أو وقف بطلب حيث يقوم المجلس ،فهو الطابع السلبي الثاني الطابع أما

1 السوق  في التنافسي التوازن مع  يتناسب بشكل تعديلها حتى . 

 على محددة بيع أسعار يفرض وبدأ ،ما سوق  في مسيطر بمركز يتمتع مشروع وجود حال ففي

 الممارسة تلك عن للكفّ  المشروع ذلك إلى ر اأم يوجه المنافسة مجلس فإن ضعيفة، أخرى  مشروعات

2 مثلا أسبوع مدة خلال . 

ة الهاتف الثابت في فرنسا بموجب تحتكر خدم france télécom شركة كانتآخر، في مثال و 

مركزها و  اهمتيازا استغلال بإ الشركة هذه قامت وقد. الفرنسية الحكومة من لها نوحمم قانوني متيازإ

 لمتنافسينل الثابت الهاتف خدمة واتيرمع ف لإرسالها مصاحبة دعائية شراتبن بعثتو  المسيطر

(boujgues) و (S.F.R) انمتقدّ  الشركتين الأمر الذي جعل مجانية، وبطريقة املديه للمشتركين 

 إستغلالا دستج للمنافسة دةمقيّ  ممارسات عتبارهااب ت،النشرا تلك إرسال لوقف المنافسة مجلس أمام بطلب

 .3المسيطر للمركز تعسفيا

اية ن المنافسة المصري على أن يقوم جهاز حممن قانو  20فقد نصت المادة  على الصعيد العربي،

تكليف ب ،( من هذا القانون 6،7،8في المواد)حدى الأحكام الواردة مخالفة لإ بته من وقوعثتالمنافسة عند 

                                                           

وسامي سيلية، العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة، رسالة ماستر،1-  جامعة عبد الرحمن ميرة،  لامية خالص 
م السياسية، والعلو 2بجاية، كلية الحقوق  015 -2 1، ص 016 9. 

2عمار البيك، الممارسات المخلة بالنزاهة التجارية، رسالة ماستر، كلية الحقوق، جامعة حلب، -2 0  .6، ص: 14
3- CA Paris, 1 sep.1998, 1 ch.A, SASFR, st Francaise de radiotelephonique/SA France 
Telecom, JCP, entr,et affaires, panaroma rapide, p.1620.  
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لا إو  ،دارة الجهازأو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إ ،زالة المخالفة فوراإالمخالف تعديل أوضاعه و 

 المخالف للمادتين السادسة والسابعة من هذا القانون باطلا. ،التعاقدأو  تفاق،الإ عت برا 

ماية المنافسة ومنع الممارسات عن جهاز ح 2018لسنة  13وفي هذا السياق صدر القرار رقم 

ية نتاجوالجمعية التعاونية الإ وبعد ثبوت مخالفة أصحاب مصانع الطوب الطفلى .حتكارية في مصرالإ

يامهم انون حماية المنافسة لقفقرة أ من ق 6تفاق( لمخالفتهم نص المادة لتصنيع مواد البناء )أصحاب الإ

 ار بيع الطوب الطفلى.تفاق على رفع وتثبيت أسعبالا

ر بتنفيذه، ستمراتفاق ببطلانه وتكليفهم بعدم الإساس أمرت هيئة المنافسة أصحاب الاوعلى هذا الأ

زالة المخالفة فورا، وذلك بتحديد أسعار البيع بشكل مفرد لكل مصنع على حدة وفقا وتعديل أوضاعهم بإ

1 لقواعد العرض والطلب . 

لزام الجهة المدعى عليها بوقف الممارسات إعطى للهيئة حق ني فقد أ اللبناأما مشروع قانون المنافسة 

2 ة بالمنافسة ضمن مهلة وشروط محددةالمخلّ  . 

 الفقرة الثانية: التدابير التحفظية

ها ن أن الممارسات المشكو منذا ما تبيّ أن يتخذ بعض التدابير التحفظية إ يجوز لمجلس المنافسة

أو على مصالح المستهلكين أو  ،قتصاد الوطني وعلى حرية المنافسةعلى الاوآنيا تشكل خطرا محدقا 

3 الشركات المشتكية . 

                                                           

ومنع الاحتكار 1- 1قرار رقم  ،جهاز حماية المنافسة  1صادر في  ،3 2سبتمبر  3 ، اتخاذ تدابير إدارية في 018
2العدد:  الطفلي،قطاع الطوب  0   منشور على موقع منشورات قانونية. ،5

ولى من المادة  -2 3البند الثاني من الفقرة الأ ن القديم، تقابلها المادة  2 وع القانو 3من مشر ول. 6  البند الأ
3- Article L464-1: Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée Porte 
une atteinte grave ET immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à 
l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante. 
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 Plüm Entreprises و Plüm Énergie شركتامقدمة من بشكوى تتلخص وقائعها  قضية في

& Collectivités شركةالمنافسين ل Electricité de France  لتوريدبحجة أنها تفرض أسعارا خيالية 

 .تجار التجزئة إلى الكهرباء

 حد وضع إلى تهدف ،حترازيةا تدابير تخاذلا طلب ا( بديل كهرباء مورد) Plüm Énergie قدمكما 

 رأت ، حيثالمؤقتة بالتدابيرالطلب المقدم والمتعلق  المنافسة مجلس رفض ،الفور على المزعوم للسلوك

1 العام قتصادللإ جسيمة أضرار وجود لعدم ،تتحقق لم المؤقتة بالتدابير النطق شروط أن الهيئة  . 

على ما  ،2007للبناني الصادر بالعام من مشروع قانون المنافسة ا 28وهذا ما نصت عنه المادة 

 يلي:

ازية حتر خذ التدابير الإق والمحاكمة أن تتّ في أي مرحلة من مراحل التحقي يمكن لهيئة المجلس، "اولا ، 

 ،من هذا القانون  24ني لحق بأي من الأشخاص المذكورين في المادة آمن ضرر محدق و  المناسبة للحدّ 

 ."بناء على طلب منه و

ي ف ،روع القانون من مش 28ووفقا للمادة  ،تخاذ التدابير التحفظيةبينما تتمثل الشروط الشكلية لا

أو  ،قتصاد بوجه عامني لحق بنشاطه أو بالإآضرر محدق و وجود  ،وفقا لصفته ثبات صاحب الطلب،إ

 بقطاع معين أو بمصالح المستهلكين.

بير وقد تصل هذه التدا .ررى ما هو ضروري فقط لمواجهة الضحترازية عللتدابير الاقتصار اا :ثانيا  

 لى ما كانت عليه سابقا.وإلزام الجهة المدعى عليها بإعادة الحال إ ،النشاط المشكو منهلى وقف إ

 ت على ما يلي:اذ نصّ  ،2019ل بالعام شروع المعدّ من الم 38وهذا ما عبرت عنه أيضا المادة 

                                                           

1- Autorite de la concurrence, Decision 21-D-03 of February 18, 2021, regarding a 
request for interim measures by Plüm Energie in the sector of the supply of electricity in 
France, Published on:  February 18, 2021, www.autoritedelaconcurrence.fr . 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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و ضمن  ،من القانون  54شخاص المحددين في المادة يمكن لمجلس المنافسة بناء على طلب الأ"

ن يقرر أ، طراف ومفوض الحكومةالأ حظاتلاستماع إلى ملاثين يوما من تقديم الطلب، وبعد الامهلة ث

بالمصلحة  يمسّ  ،حالفي الو  ،ضرر محدق تفادي حصولتخاذ التدابير التحفظية التي من شأنها ا

يمكن  لاو  الأطراف،مصلحة المستهلك أو بمصلحة أحد قتصادية العامة أو بالقطاعات المعنية أو بلاا

 التدابير:ساس النزاع. ويمكن أن تشمل هذه أفي  حين البتّ إلى تداركه، تأجيل 

 وقف الممارسة المشكو منها. -1

 ." لى الوضع السابق للممارسةإلزام الأطراف بالرجوع إ -2

بة الممارسات ية ومحار فة ضمان الشفافهيئة مكلّ  عتبارهابو  ،ن مجلس المنافسةأ ستنتج من ذلك،ي  

حماية المصالح و  ق،جراءات التحفظية لتدارك وقوع أي خطأ محدتخاذ بعض الإاوجب عليه  حتكارية،الا

 قتصاد الوطني بشكل عام.والمحافظة على الا قتصادية،الإالخاصة للمشروعات 

إتخاذ  2018لسنة  26القرار رقم  على الصعيد العربي، قرر مجلس المنافسة في مصر بموجب

من  2فقرة  20ندماج شركة أوبر وشركة كريم، وذلك سندا لأحكام المادة اتدابير وقتية فيما يتعلق ب

 .2005لسنة  3القانون رقم 

نقل الركاب عن طريق في سوق  تانالوحيدتان العامل وحيث أن شركتي أوبر وكريم هما الشركتان

لى خلق كيان واسع من شأنه القضاء إندماجهما من شأنه أن يؤدي احيث أن التطبيقات الإلكترونية، و 

 ومنع المنافسين المحتملين من دخول السوق. ،على المنافسة المحتملة

ين وبالمستهلكين على حد سواء، نافسبالم قد تضرّ ثار آعنه  نجمسيندماج هذا الإن إف بناء عليه،و 

ختيار ايك عن الحد من حرية المستهلك في ن كان لناحية رفع الأسعار أو تقليل مستوى الخدمات، ناهإ

 التي تناسبه وبالسعر الأنسب له. الخدمة
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بالتقدم بإخطار للجهاز أوبر وكريم  من شركتي ئة المنافسة كلاي، ألزمت هبناء على ظاهر الأدلة

 العامة قتصاديةالا بالمصلحة يمس وحال محدق ضرر أي حصولل اتفادي ،تفاقاقبل الدخول في هكذا 

1 وبالمستهلكين خاصة . 

 

 المطلب الثاني: التدابير القمعية

 ن يتخذ، أفي السوق  عادة التوازن التنافسيسة ولأجل ضبط الممارسات المخلة وإ يمكن لمجلس المناف

 .فسةالمسيئة لقواعد المنا الممارسات على مرتكبيالى جانب التدابير الوقائية تدابير قمعية 

 إلا ار الغرامات المالية )فقرة أولى(،صدإسلطة منح مجلس المنافسة  ،ولضمان تطبيق هذه الأخيرة

  عتبار)فقرة ثانية(.عين الإببعوامل وجب أخذها صدار هذه الغرامات مشروط أن إ

 ةالمالي الغرامات :الولى لفقرةا

 مشروع على مالية عقوبة يفرض أن لسللمج يمكن الفرنسي التجارة قانون  من 2\464وفقا للمادة 

 .الفرنسي المنافسة مجلس عن الصادرة وامرللأ يمتثل لم حتى أو ،ساءةإ كبرتا كان قد

 فالحد للشركة بالنسبة أما شركة، الجاني يكن لم إن يورو ملايين 3 هو للعقوبة الأقصى الحد نإ

2 أعمالها رقم حجم من 10 % هو الأقصى . 

                                                           

ومنع الاحتكار -1 2قرار رقم  ،جهاز حماية المنافسة  2تاريخ:  ،6 2سبتمبر  4 وقتية فيما يتعلق  ،018 اتخاذ تدابير 
وشركة كريم وبر  2، العدد باندماج شركة أ   .، منشور على منشورات قانونية38

2- Article l 464-2:''l'autorite de la concurrence peut infliger aux interesses des astreintes 
dans la limite de 5% du chiffre d'affaires.'' ''Si le contrevenant n'est pas une enterprise, le 
montant maximum de la sanctions est de 3 milions euros''. '' Le montant maximum de la 
sanction EST, pour une enterprises, de 10% du montant du chiffre d'affaires mondiale''. 



 

106 
 

في المملكة المتحدة،   Icapفرضت المفوضية الاوروبية غرامة على وسيط  اياقضإحدى الفي 

 .2010و  2007في قطاع مشتقات أسعار الفائدة على الين بين عامي كارتلات  لتسهيله ستة

إن قرار اليوم بتغريم  : "المسؤولة عن سياسة المنافسة Margrethe Vestager قالت المفوضة

. عواقب وخيمة تؤدي إلىيرسل إشارة قوية إلى أن مساعدة الشركات في أنشطة الكارتل  ICAP الوسيط

ا لتحقيق مكافحة الاسإنه يمثل ا ولكن  -حتكار في قطاع مشتقات أسعار الفائدة على الين تكمالا  ناجح 

 .1" ةحة الممارسات المانعة للمنافسة في الأسواق الماليليس نهاية جهودنا لمكاف

 Apple لمنتجات الموزع EBizcuss من 2012خر، وبعد تلقي شكوى في عام آوفي قرار 

فرض مجلس المنافسة الفرنسي غرامات يبلغ مجموعها  لكترونية )التي تتكون من عدد من الشركات (،الإ

وإساءة  الموزعين الخاصة بها أسعار بتحديد رأسي يقضي تفاقبسبب ا Appleمليار يورو لشركة  1،1

 منتجات ابل، فعملائهم لتوزيع قتصادية لهؤلاء الموزعين بسبب عدم وجود بديلاستخدام حالة التبعية الا

2 أعمالهم لقيمة كاملة خسارة إلى سيؤدي Apple ترك وأن التجارية Apple بعلامة بشدة مرتبطون  . 

 ما يلي:  على منه 33 المادة نصت فقد ،2007الصادر بالعام اللبناني المنافسة قانون  مشروع أما

 لما وفقا القانون، هذا لأحكام مخالفتهم تثبت الذين الفرقاء على غرامات فرض يقرر أن للمجلس "

 :يلي

 .بالمنافسة المخل القيد عن الناتجة الأضرار قيمة أضعاف ثلاثة إلى تصل مالية غرامة -

                                                           

1- European commission, Antitrust: Commission fines broker ICAP € 14.9 million for 
participation in several cartels in Yen interest rate derivatives sector, Brussels 4 February 
2015, www.ec.europa.edu.  
2-Autorite de la concurrence, Decision 20-D-04 of March 16, 2020, regarding practices 
implemented in the Apple products distribution sector, Published on : June 15, 2020, 
www.autoritedelaconcurrence.fr . 

http://www.ec.europa.edu/
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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 المبيعات رقم قيمة إجمالي من % 10 إلى الغرامة مبلغ يصل الأضرار، حتسابا إمكانية عدم حال في -

 ." مشمولة غير الضريبة

ك لتلمخالفا  جاء ،من مشروع القانون المعدل عند تحديده للغرامة 40نص المادة في  ورد لا أن ماإ

 ما يلي:ذ نصت على إ ،من المشروع القديم 33النسبة التي نصت عليها المادة 

ان إذا ك - : تحدد العقوبة المفروضة لكل شخص بموجب قرار معلل على حدة وفقا لما يلي "

قصى للعقوبة المفروضة عليه مبلغا تحدد قيمته بموجب مرسوم لأيبلغ الحد ا ،المخالف شخصا طبيعيا

 .لى توصية المجلسإيتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند 

من مجموع  % 10 قصى للعقوبة المفروضة عليهالاالحد يبلغ  ،كان المخالف شخصا معنوياأما اذا 

 حتساب الرسومادون من   ،الممارسات المشكو منها هبتكار لاالسنة المالية السابقة لال عماله خأ حجم 

 ".والضرائب

عدم تنفيذ في حال كراهية فرض غرامة إ ،المشروع المعدل ذاته من 39كما يمكن بمقتضى المادة 

ة وامر والتعهدات المقبولة المنصوص عنها في هذا القانون ضمن المهل المحددلأحكام والقرارات والأا

كراهية إدفع غرامات مالية  (شخاصلأمجموعة ا)يجوز للمجلس أن يفرض على الشخص المعني  " :لذلك

من تاريخ انتهاء مهلة بتداء اعماله اليومي، أ من متوسط حجم  ٪ 3خير قد تصل إلى عن كل يوم تأ

  : جباره على ما يليلإ، يذالتنف

 .تنفيذ ما لم يتم تنفيذه -

 .ن هذا القانون م 38بأحكام المادة  لابالتدابير المفروضة عم لتزامالا -
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لتزم ويحق لمجلس المنافسة وفقا لقانون المنافسة الفرنسي فرض غرامة مالية على المشروع الذي لم ي

1 " هاالتي قبلمتثال للالتزامات أو عدم الا الصادرة عنه،بتنفيذ الأوامر  . 

لممارسات االمنافسة المصري ومنع  حماية من قانون  22فقد نصت المادة  وعلى الصعيد العربي،

لا و على غرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه  ،2008لسنة  190بموجب القانون رقم والمعدل  ،حتكاريةالا

رتكاب ة إلى إفي حال العودوتضاعف الغرامة بحديها  .ليون جنيهم ها الأقصى ثلاثمئةيجاوز حدّ 

 .المخالفة

رتكاب أي من الجرائم المنصوص افي حالة  " :من قانون المنافسة المذكور 26كما تقرر المادة 

 بها عفاء من العقوبة المقضيأن تقرر الا من هذا القانون، يجوز للمحكمة (7و 6) تينالمادعليها في 

قدر ترتكابها، ومن مة وبتقديم ما لديه من أدلة على ابلاغ الجهاز بالجريلكل من بادر من المخالفين بإ

من مراحل التقصي والبحث  في أية مرحلةثبات أركانها أنه أسهم في الكشف عن عناصرها وإ المحكمة

 ." ستدلالات والتحقيق والمحاكمةوجمع الا

  الغراماتعوامل إصدار الفقرة الثانية: 

 الذي الضرر وحجم المزعومة، الأفعال خطورة دىبم المالية للعقوبة تقديره عند المنافسة مجلس يأخذ

 لكل المالي الجزاء تحديد يتم كما ،للعقوبات الخاضعة للشركة المالي والوضع الوطني، قتصادبالاه يلحق

2 المرتكب الفعل حجم مع يتناسب بشكل ةعلى حد شركة . 

                                                           

1- Art. L 464-2:" Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit 
immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions soit en cas de non-respect 
des engagements qu'elle a acceptés" 
2- Cour de cassation de France, CHAMBRE COMMERCIALE, ''la fixation des sanctions 
pecuniaires devait repondre aux principes generaux d'equite, de proportionnalite et 
d'individualisation'', cas.com, 10 mars 1992, bull.civ, I v, n111, p 81. 
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كون تتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يجب أن لقضائية، على سبيل المثال، في الإللسوابق افق ا و 

 . ممتناسبة مع الضرر الناجقانون المنافسة  عقوبة الشركات التي تنتهك

يجب ألا يدفع أي  ،تمثل أحد تفسيرات هذا المبدأ في أن الكارتل الذي تسبب في ضرر محدود فقطي

1 المفروضة على كارتل تسبب في ضرر جسيم غرامة تزيد عن تلك . 

المؤسسة لشركة أو لالية عفاء كلي أو جزئي من الغرامات المإ منح  420-1 كما يجوز بموجب المادة

 .واقع الممارسة المحظورة ثباتقد ساعد في إذلك ذا كان إ ة بالمنافسة،ممارسات مخلّ شاركت في التي 

فرض غرامة مالية  الفرنسي قضية تتلخص وقائعها في أن مجلس المنافسة ، نذكرفي هذا السياقو 

 للمنافسة. ، لممارسة الكارتلات المناهضةق السندويشات الصناعية الباردةشركات تصنع وتسوّ  3على 

حيث نفذت هذه الشركات خطة مشتركة ومنسقة لتحديد الشركة التي ستفوز في المناقصات التي  

 .د الغذائية الكبيرة والمتوسطة الحجمأطلقتها متاجر الموا

 في شاركت التي للشركات يسمح الذي التساهل إجراء بفضل الممارسات هذه عن الكشف تم وقد 

 Rolandستفادت شركةعفاء كلي أو جزئي من الغرامة. إإ على  والحصول وجودها عن بالإفصاح كارتل

Monterrat التساهل، في حين حصلت شركتيعفاء الكلي بصفتها أول من قدمت طلب من الا La 

Toque Angevine و Daunat  2 للتساهل الثانية الدرجة من متقدمين بصفتهما ،عفاء جزئيعلى إ . 

                                                           

1- Sissel Jensen, Lars sorgard, FINE SCHEDULE WITH HETEROGENOUS CARTELS: 
ARE THE WRONG CARTELS DETERRED? , Journal of Competition Law & Economics, 
Volume 12, Issue 2, Published by Oxford University Press, 2016, P: 263–277. 
2- Autorite de la concurrence, Décision 21-D-09 du 24 mars 2021, relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de sandwichs 
sous marque de distributeur, Mise en ligne le :24 mars 2021, 
www.autoritedelaconcurrence.fr  

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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 في نص المادة منه ووفقا لما جاء 2007وبحسب مشروع قانون المنافسة اللبناني الصادر بالعام 

 قانون  لأحكام المخالفين على المجلس هيئة بلمن ق الغرامات مبالغ لتقييم موضوعية معاييرهناك  ،34

 : كالآتي المعايير هذهتتجسد و  المنافسة،

 .منها المشكو المخالفات درجة مع متناسبة الغرامات مبالغ تكون  -1

 :بما يلي الدلالة سبيل على تأخذ أن الغرامات، تقديم عند المجلس، هيئة على2-

 الحرة المنافسة على القيد ونطاق شكل -

 ةالمتأثر  السوق  حجم -

 المعني للشخص العائدة السوق  حصة -

 النشاط من أخرى  أجزاء على أو محتملين أو حاليين آخرين منافسين على المنافسة تقييد تأثير -

 والمستخدمين المستهلكين وعلى الإقتصادي

 الحرة المنافسة على القيد مدة -

 المخالفات تكرار -

 أوقف حال في % 50 بنسبة المفروضة الغرامة خفض نفسها المادة من الرابعة للفقرة وفقا يمكن كما

 .قتصادالا على لممارسته السلبي التأثير لإلغاء مفعول اللازمة التدابير تخذإو  ،فورا ممارسته المتهم الفريق

لم يخرج في ف ،40لمادة ا ل ووفق ما جاء منه في نصالمعدّ اللبناني  مشروع قانون المنافسة ماأ

فعال المشكو خطورة الأعتبار إذ أخذ بعين الإ ،لغرامةه لعاتها عند تقدير ا لعناصر الواجب مر عن ابيانه 

 .قتصادضرار وتأثيرها على الامة الأمدى جساو  رارها،حتمال تكاو  منها

 .ختلاف الفاصل ما بين القانونينتحديد مقدار الغرامة كانت هي الإ أنلا إ
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 في ساهم حال في جزئيا أو كليا المعني الشخص إعفاء ،قتراح المقرروبناء على ا ،ويحق للمجلس

 ومستندات معلوماتب المجلس هيئة تزويدعبر  وذلك ،ومرتكبيها منها المشكو المخالفة حقيقة إظهار

 .1 سابقا بتصرفها تكن لم جوهرية

  والمتنافسين المنافسة حماية في القضاء دور : الثاني بحثمال

 بالمنافسة، ةالمخلّ  الممارسات عن التعويضفي  للحكم الدعاوى  من العديد المدنية المحاكم تتلقى

 في مكافحة الممارسات المحظورة المنافسة مجلس دور جانب إلى إضافية ردع وسيلة يشكل ما وهذا

 .والحد منه

 دعوى المنافسة غير المشروعةأساس  الأول في درسي   .هذا المبحث الى مطلبين قسمسي   وعليه

 (.بيان شروط هذه الدعوى )مطلب ثانيلالثاني خصص وي   (،مطلب أول)

 

 المشروعة غير المنافسة دعوى أساس : ولال  لمطلبا

 لمتضررا تمنع لم أنها إلا المشروعة، غير المنافسة لدعوى  القانوني الأساس المقارنة تحدد القوانين لم

 الحرة المنافسة بقواعد المخلة الممارساتبشأن قرار عقوبات إو  المدني بالتعويض المطالبة حق من

 .عنها الناشئة الأضراربو 

لنتولى  )فقرة أولى(، طبيعة القانونية لدعوى المنافسة غير المشروعةتحديد السيتم  مما سبق، طلاقا  نا

  هذه الدعوى )فقرة ثانية(. خصوصيةبعدها 

 

 

                                                           

3المادة  -1 م  5 ن الصادر عا وع القانو 4، تقابلها المادة 2007من مشر م  7 وع المعدل بالعا  .2019من المشر
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  الفقرة الولى: الطبيعة القانونية لدعوى المنافسة غير المشروعة

 ضرر أصابه شخص لكل يجوز كلايتون  قانون  منللمادة الرابعة  ووفقا الأميركي، الصعيد على

 بتعويض فيها يطالب دعوى  يرفع أن المنافسة قواعد من قاعدة يأ خرق  نتيجة أعماله في أوماله  في

1الأضرار هذه . 

 الممارسات من المتضرر قيام إمكانية فيه يرد لم إذ الفرنسي، القانون  عليه يأتي هذا بخلاف ما نص

2 أصابته التي الأضرار عن بتعويض للمطالبة المدنية المسؤولية دعوى  بتحريك حتكاريةالا . 

 تفاقاتالإ من المتضرر حق على منه / 32 / المادة في نص فقد اللبناني المنافسة قانون  مشروع أما

 الأضرار هذه عن بتعويضات له للحكم بدعوى  التقدم إلغائها، أو ببطلانها المحكوم بالمنافسة المخلة

 طبيعة يحدد لم عو المشر  أن إلا .بيروت في التجارية بالقضايا الناظرة المدنية ستئنافالا محكمة أمام

 .3الدعوى  هذه

مام حق المطالبة بالتعويض أبت للمتضرر سمح ،مشروع القانون المعدلمن  56المادة  نعلما أ

دة ا نصت الماستئناف كممام محكمة الاوليس أ ،التجارية المختصةبالقضايا بتدائية الناظرة الغرفة الا

 القديم. من المشروع 32

 ما يلي: من المشروع المعدل 56ولقد جاء في نص المادة 

                                                           

1- Clayton act 4" any person who shall be injured in his business or property by reason of 
anything forbidden in the antitrust laws may sue therefor in any district court of the united 
states in district in which the defendant resides or is found or has an agent, without respect 
to the amount in controversy, and shall recover threefold the damages by him sustained 
and the cost of suit, including a reasonable attorney's fee". 

3 :غادة عيسى، مرجع سابق، ص 2- 19. 
3المادة 3-  ن المنافسة اللبناني. 2 وع قانو  من مشر
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شخاص الذين يمارسونها لارة بموجب هذا القانون أن يطالب او نشطة المحظلألكل متضرر من ا

، بالقضايا التجارية المختصةبتدائية الناظرة لاالغرفة احق به أمام محكمة لابالتعويض عن الضرر ال

ويسقط حق المتضرر في   .حق بهلالالضرر او  ثبات وجود رابطة سببية بين الفعل المشكو منهإشرط 

 .ث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي والمبرملارفع دعوى التعويض بمرور ث

 المادة نص يحتوي  أنذ كان من المحبّ  ،للمنافسة المقيدة تفاقاتالا عن الناجم الضرر لىإضافة  إ

 عتبر من الأعمالت الممارستين كلا لأن ،المسيطر المركز ستخداما إساءة عن الناتج على الضرر 32

 .بالمنافسة ةالمخل

و كافة الأنشطة أحيث شملت  ،من المشروع المعدل 56نص المادة  وهي بذلك تختلف مع 

 .32فعلت المادة على ذكر ممارسة محددة كما  تِ ولم تأ ،تكون محظورةن من الممكن أالممارسات التي 

 بأغلبية وللمجلس " منه الثانية الفقرة في نص فقد المصري  المنافسة قانون  من 20 المادة نص أما

 تخالف أنها ،بصره تحت التي الأدلة ظاهر من يبين التي، الممارسات بوقف قرارا يصدر أن أعضائه

 وقوع الممارسات هذه على يترتب كان متى محددة زمنية لفترة وذلك ( 6،7،8د)الموا أحكام من أي

  .1" تداركه يتعذر المستهلك أو المنافسة على جسيم ضرر

 .المخالفات هذه عن الناشئة المسؤولية بأحكام الإخلال دون  كله وذلك

 المدنية المسؤولية دعوى  تحريك إمكانية المصري  المنافسة قانون  من 20 المادة نص من لنا يتبين

 المنافسة قانون  من8 و 6،7 دالموا صوصلن المخالفة الممارسات عن الناشئة الأضرار عن للتعويض

 جالإنتا تقييد أو ،الأسعار تثبيت أو خفض أو رفع موضوعها يكون  للمنافسة مقيدة إتفاقات أي المصري،

 ستغلالا إساءة عن الناشئة لأضراراالتعويض عن  أو عليها، متفق وظروف أسس على السوق  قتساموا

 .قتصاديااغير المقتدرة  روعاتالمش بعض تستهدف أن شأنها من التي المسيطر المركز

                                                           

2المادة 1-  ن المنافسة المصري. 0  من قانو
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 المشروعة، غير المنافسة لدعوى  القانونية الطبيعة تحديد عن العالم تشريعات أغلب نكفأتا في حين

 1382 المادة لأحكام طبقا التقصيرية المسؤولية قواعد على هاتأسيس على الفرنسي والقضاء الفقه دأب

 مرتكبه يلزم للغير ضررا سبب خطأ رتكبا من كل  :"على تنص التي الفرنسي المدني القانون  من

1"بالتعويض . 

 القواعد إلى المشروعة غير المنافسة لدعوى  القانونية الطبيعة تحديد قضائي شطر يرد لبنان، في

 التي اللبناني والعقود الموجبات قانون  من 122 المادة  نص إلى ستناداا ،التقصيرية للمسؤولية العامة

 إذا فاعله يجبر الغير، بمصلحة مشروع غير ضررا عنه ينجم الناس أحد من عمل كل " أن على تنص

 .2" التعويض على مميزا، كان

  رقم القرار من 98 و 79 المادتين في المشروعة غير بالمزاحمة خاص نص وجود أن إلا

2385/24 

 رغم اللبناني، والعقود الموجبات قانون  من 122 المادة نص وهو العام القانون  نص إلى اللجوء يمنع 

3 عنه التعويض أو وقفه أو الضرر وقوع منع إلى الرامي الهدف وحدة . 

  ":علىينص  2385\24 رقم القرار من المشروعة غير المزاحمة قانون  من 98 المادة نص فإن

 نع أو المزاحمة عن التوقف بطلب دعوى  إلا عليها يقام أن يمكن لا القانونية غير المزاحمة أعمال أن

 مخالفات بمثابة الأعمال تلك تكون  التي الظروف في إلا والضرر العطل بطلب ودعوى  ،المضر العمل

 ."القرار هذا أو الجزائية القوانين عليها تعاقب

                                                           

3 :محمد أنور حامد علي، مرجع سابق، ص 1- 9. 
ن رقم  2- 1)قرار محكمة استئنتاف جبل لبنا ، نقلا عن راني جوزيف صادر اجتهادات الملكية 2004\2\4( بتاريخ 2

2الفكرية، منشورات صادر،  3 :، ص006 11. 
وعة،  -3 2العدد مجلة الجيش اللبناني،نادر شافي، المزاحمة غير المشر مقالة منشورة على موقع الجيش  42-243

2، اب  www.lebarmy.gov.lb  اللبناني على الإنترنت  1تاريخ الدخول: 005 0\6\2020. 

http://www.lebarmy.gov.lb/
http://www.lebarmy.gov.lb/
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 الأعمال عن والضرر العطل بدل عن بالتعويض المطالبة حق المتضرر يخول النص هذا فإن وعليه

 .الدعوى  لهذه القانونية الطبيعة يحدد أن دون  الضارة،

 . الخاص قصور في معالجة المسألة عترى ا ام متى الع النص إلى الرجوعلا مانع من و  

 عن بالتعويض المطالبة حق للمتضرر يجيز نص أي من الفرنسي المنافسة قانون  وخلفإن  لذا،

 إلى بالعودة ضييق السوق، في مسيطر لمركز ستخداما إساءة أو للمنافسة، مقيدة تفاقاتإ من ضرر أي

  .الفرنسي المدني القانون  من 1382 المادة نص وهو الحق هذا كرسالذي  العام النص

 المادتين في المشروعة غير بالمزاحمة الخاص صالن وجود ظل في نختلف في لبنايالحال  أن إلا

 الموجبات قانون  من 122 المادة نص إلى اللجوء يمنع الذي  24/ 2385 رقم القرار من 98 و 79

 العام. النص وهو اللبناني، والعقود

 دعوى المنافسة غير المشروعةخصوصية  الفقرة الثانية:

 مجلس يفرضها التي الجزاءات جانب إلى مدني تعويض دعوى  وجود سببعن  ضالبع لاءيتس

 ! المخل؟ العمل ولإبطال بالمنافسة المخلة الممارسات لردع كافية الجزاءات تلك أليست المنافسة،

قتصادي ا طرفب فحسب بل الوطني بالإقتصاد ضرارالإ من شأنها ليس الممارسات تلك أن ي رى 

 أصاب الذي الضرر عن تعويضال بطلب هالأخير حق ممارسة من قانوني مانع من يسفل ،ضعيف

 لإساءة.جراء ا من همشروع

د حدو  تتخط متى لكن المشروعة، المنافسةممارسة أعمال الحق في  كما يعتقد البعض أن للتاجر

1 الحق ستعمالبا لتعسفوا الجزاء قبيلمن أضحت ، كذل . 

                                                           

ن التجارة الجديد رقم 1-   م قانو وفقا لاحكا ن التجاري  1نادية محمد عوض، القانو 1لسنة  7 ولى، ،999  الطبعة الأ
1دار النهضة العربية، القاهرة،  9 2، ص 99 29. 
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 فكرة على المشروعة غير المنافسة دعوى  قد أسسا مصر في والقضاء الفقه أن يجزم من هناكو 

 والتي ،المدني القانون  من 163 المادة إلى إستنادا، الشخصي الخطأ أساسى عل القائمة المسؤولية

 ."بالتعويض رتكبها من يلزم للغير اضرر   سبب خطأ كل :" أنه على تنص

 قضائية 5 لسنة 916 رقم القاهرة فيقتصادية الإحكم المحكمة ، ذلك تؤكد التي المحاكم قرارات ومن

وتعد المنافسة غير المشروعة من ضمن حالات الخطأ التقصيري : الذي جاء فيه 09-12-2014 بتاريخ

 163للأصل العام الوارد بنص المادة عمالا ية عن تعويض الضرر المترتب عليه إ التي توجب المسؤول

1 من القانون المدني . 

على ذكر أو تحديد المحكمة المختصة  لم يأتِ  من الملاحظ أن قانون حماية المنافسة المصري 

 .المنافسة غير المشروعةدعاوى لنظر بل

ختصاص للنظر في ه يتبين لنا أن المحكمة صاحبة الامن خلال الحكم المذكور أعلاو نه لا أإ 

 قتصادية في القاهرة.المحكمة الإ هي الناشئة عن تطبيق قانون حماية المنافسة الدعاوى 

ر من القانون المذكو  6، تنص المادة 2008لسنة  120صادية رقم تقلى قانون المحاكم الإإوبالعودة 

 بتدائيةالا الدوائر تختص الدولة، مجلس بها يختص التي والدعاوى  المنازعات عدا فيماعلى ما يلي: 

 نيهج ملايين خمسة قيمتها تجاوز لا التي والدعاوى، المنازعات بنظر غيرها، دون  قتصادية،الا بالمحاكم

 : الآتية القوانين تطبيق عن تنشأ التي

 .حتكاريةالإ الممارسات ومنع المنافسة حماية قانون  -11....

 المنافسة دعوى  تأسيس في التقصيرية المسؤولية أحكام المصري  المشرع تجاوز أعلاه تقدم مما ورغم

   1999. لسنة 17 رقم التجارة قانون  صدور بعد المشروعة غير

                                                           

9رقم حكم بتدائية، محكمة القاهرة الاقتصادية الإ -1 منشور  قضائية، 5سنة الاصدار: ، 2014-12-9تاريخ  ، 16
 . 3على موقع منشورات قانونية، ص: 
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 تلزم مشروعة غير منافسة كل  :أنه على 1999 لسنة 17 رقم القانون  من 66 المادة تنص حيث

 ،بإزالة الضرر – التعويض عن فضلا - تقضي أن وللمحكمة عنها الناجم الضرر بتعويض فاعلها

1 حدى الصحف اليوميةإي ف عليه المحكوم نفقة على الحكم ملخص وينشر . 

 التقصيرية المسؤولية دعوى  عن وتمييزها المشروعة غير المنافسة دعوى  خصوصية يؤكد ما وهذا

 إزالةفي  بالتعويض، للحكم إضافة، قالح المشروعة غير المنافسة دعوى  في المدني للقاضي أصبح بأن

 عليه المحكوم نفقة على الحكم ونشر المستقبل، في ستمراراهاا ومنع الأعمال تلك عن الناتج الضرر

  ف.الصح في

 المنافسة دعوى  ولذلك قيل إن مرونة، أكثر المشروعة غير المنافسة دعوى  يجعل أن شأنه من هذا

2 المدنية المسؤولية نطاق تتجاوز المشروعة غير . 

ة ودعوى المنافسة وعلى الرغم من التشابه الحاصل بين دعوى المسؤولية التقصيري، كما يرى البعض

على خصوصية دعوى المنافسة  )روبيه( أكدفقد  أن هناك خصوصية تميز هذه الأخيرة، غير المشروعة،

 ،عتبرها دعوى من نوع خاص لأنها تهدفذ ا إ زها عن دعوى المسؤولية التقصيرية،غير المشروعة ومي

3 فراطقف ومنع استعمال الحق بإلى و إ ،فضلا عن الحكم بالتعويض . 

منافسة كما يشترط لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون المنافس قد باشر بأعمال منافية لل

وذلك على  ،احتماليابل يكفي أن يكون  تحقق ضرر أكيدلقيامها يشترط  لا أنه لاإ ،للغير سببت ضررا  

                                                           

6أنور حامد علي، مرجع سابق، ص: 1-  9. 
وعية الاعلانات التجارية، مجلة مصر المعاصرة، -2 ود مشر ن، حد 4العدد  حسين فتحي عثما 8السنة  27 يناير  ،3

1سنة  1، ص:992 53. 
وحقوق الملكية الصناعية، رسالة ماجستير، الجامعة منتظر رسن حسين 3-  وعة  الجاهن، المنافسة غير المشر

ن، كلية الحقوق،  2الاسلامية في لبنا 5، ص: 019 6. 
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دعوى المنافسة غير  ذلك لأن ،ومحق عكس دعوى المسؤولية التقصيرية التي تشترط وجود ضرر أكيد

1 في المستقبللا تهدف الى التعويض فحسب بل تعد وسيلة وقائية تمنع تفاقم الضرر المشروعة  . 

 

 المشروعة غير المنافسة لدعوى  القانونية الشروط :المطلب الثاني

، ةالتقصيري المسؤولية لدعوى  القانوني الأساس إلى تستند المشروعة غير المنافسة دعوى  دامت ما

 سببية صلة ووجود للغير، ضرر سببت ،)فقرة أولى( أخط حالة توافر :وهي عدة شروط على تقوم والتي

  :التالية الشروط توافر بدورها نها تتطلبإف .2 ()فقرة ثانيةوالضرر الخطأ بين

  )الخطأ( المشروعة غير المنافسة أعمال من عمل وجود ولى:ال فقرة ال

 .مشروعة غير بأعمال المنافسة هذه لحصو و  منافسة حالة قيام الشرط هذا يستوجب

 هود المتداعيةالج دأب على منهما كل يعمد متماثلين نشاطين بروز أن تقوم حالة منافسة يعني

و تجار أ الألبسة الولادية،كما هي الحال بين مؤسستين تجارتين لبيع  ،العملاء منالأقصى  القدر لجذب

3 نفسها الخدماتان تقدمان طير  و شركتيْ ن يبيعون السيارات من نفس الطراز، أالسيارات الذي . 

 أويين تجار ين عمللقيام با ،والمتضرر المشروع رغي الفعل مرتكب من كل على بسياق آخر،و 

 اسلع   جرينتا من كل ينتج أنمثل  ،اذاته السوق  وفي الآن ذاته في حد ما لىإين متشابهين صناعي

                                                           

ولى(، 1- وت المدنية )الغرفة الأ 1، تاريخ: 124قرار رقم  محكمة الاستئناف بير المدعي:كابيتول،  6/6/1987
1المدعى عليه كابيتال، العدل،  1، ص: 2عدد ، ال988 05-107. 

2- Franz Werro, Pascal Pichonnaz, Le dommage dans tous ses états, (Colloque du droit 
de la responsabilité civile 2013) Université de Fribourg, Stämpfli Editions SA Bern, 2013, 
P: 145. 

ن 3- والعلامات أنطوا م القانوني للاعلانات  ن، سوريا،الأ الناشف، النظا وعة في لبنا والمزاحمة غير المشر ن،التجارية   رد
وت،  قطر، البحرين، مارات،الإ الكويت، ن بير ولى، الغزال للنشر، لبنا 6، ص 2009وفرنسا، الطبعة الأ 4. 
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في  أما .الحاجة تلبية أو ستعمالالا في الآخر محل لحلامكان كل منها الإإبو  البعض، لبعضها بديلة

 .المشروعة غير المنافسة دعوى  تقبل فلا نتاج سلع متباينةإحال 

 نتهاكا قتراف خطأ يتمثل فيا يعنيف ،مشروعة غير أعمال على منطوية المنافسة تكون  أن أما

 .1 تجنبه أو الضرر توقع عدم أو بالغير الضرر إيقاع إرادةأو  ،ر مباحغي فعل قترافاو  قانوني موجب

 .بالغير الضرر إيقاع إرادة في النية سوء توافر أولا، الفرنسي جتهادالا شترطاقد و 

 بما معلى عل الخطأ مرتكب يكون  أن أي قصد، عن الغيريذاء لإهنا الميل  ةالني بسوء والمقصود

 .2 النفس البشرية كامنة في دواخل لأنها النية سوء إثبات في صعوبة برزت أنهلا إ. ساءةإمن  يقترف

شترطت سوء احيث ، الصادرة عن المحاكم الفرنسيةجتهادات المحاكم اللبنانية بالعديد من الاثرت تأ

3 حالة منافسة غير مشروعة نفين عدم توافرها يوإ ،قامة دعوى منافسة غير مشروعةالنية لإ  . 

 قصد، عن بالغير الضرر إيقاع نية أو النية سوء توافر شرط عن تخلى حاليا السائد جتهادالا أن إلا

 المنافسة أعمال قبيل من الفعل عتبارلا حترازالإ وقلة بالإهمال المتمثل المقصود غير بالخطأ مكتفيا

4 المشروعة غير . 

                                                           

1- GEORGE RIPERT et RENE ROBLOT, TRAITE DE DROIT COMMERCIAL, 18 édition, 
tome01, volume 02, librairie générale de droit et de jurisprudence, paris, 2001 , p 595. 

ول،2-  م، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق، الفرع الا وعة، رسالة دبلو -2002حسين العزي، المنافسة غير المشر
7ص   2001 9.  

ولى، رقم القرار )3-  وت الأ 4محكمة استئناف بير القضائية، ، منشور في:النشرة 1958\3\4صادر بتاريخ  (،06
وت،  2، ص:1958بير 98. 

وت التجارية، رقم القرار )4-  9محكمة استئناف بير 1( صادر بتاريخ 16 ، منشور في النشرة القضائية، 1968\6\3
وت، 8، ص1968بير 3 5. 
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قامة دعوى ة النقض الفرنسية موقف مماثل، إذ اعتبرت أنه ليس من الضروري لإحيث كان لمحكم

1 مقصود عنصر تتطلب إيجاد لا أن الدعوى و ، ينضرار بالمنافسية الإالمنافسة غير المشروعة ن . 

لى أن الخطأ في المسؤولية إنصرف المشرع المصري في حكم صادر عن محكمة النقض اكذلك 

، بغض النظر روتبص يقظة من يقتضيه وما المألوف العادي السلوك نع حرافنالاب التقصيرية يتجسد

2 همال أو فعل عمديرد إ ذا كان السلوك المرتكب مجإعمّا  . 

 الخطأ رتكبفم ،هتوضيح في الدقة يتطلب المشروعة غير المنافسة دعوى  في الخطأ مفهوم أن إلا

 شروعاتم عدة أو كبيرة، إقتصادية بمقدرة يتمتع مشروع أو متحكم مركز في يكون  ما غالبا الإساءة أو

،  ةالمشروع المنافسة بقواعد إخلالا يجسد ما المنافسة، يقيد تفاقا بموجب البعض بعضها مع متفقة

 حتراز.ا وقلة إهمال مجرد أو عمد عنذلك  كان إذاعمّا  النظر بغض

 ررالمتض للمشروع فإن السوق، في الحرة المنافسة بقواعد إخلالا تشكل التي الممارسات إلى بالعودة

 خطأ وجود إثبات مع المدنية المحاكم أمام المدني بالتعويض المطالبة حق الممارسات تلك جراء من

 عمّا النظر بغض والإستقامة، الشرف لمبادئ ومخلة التجارية والأعراف للعادات منافية بأعمال متمثل

 حتراز.ا وقلة إهمال أو نية سوء عن ناتج كان إذا

 

 

 

                                                           

1- Françoise Dekeuwer-defossez, Edith Blary-clément, Droit commercial, Actes de 
commerce, fonds de commerce, commerçants, concurrence, 11édition, LGDJ, Lextenso 
edition, france, 2015, p: 494 

4محكمة النقض التجارية في جمهورية مصر العربية، رقم الطعن:  -2 5 8لسنة  36 القضائية، صادر بتاريخ:  0
5، منشور على موقع منشورات قانونية: ص: 27/3/2012 13. 
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 ثانية: ضرر ورابطة سببيةالفقرة ال

 فبنز  الدائن يصيب ما أو ايحدث فيه تشويه  لم و بالأيصيب الجسم  بتعريفه هو ما الضرر إن

 .1الشعورو  والحنان العاطفة يخدش ما أو ،مادي

 رطش فإن التقصيرية، للمسؤولية العامة القواعد إلى تستند المشروعة غير المنافسة دعوى  كانت ولما

 هذا بقيمة التعويض لتحديد اضروري   اأمر  يصبح  المسيطر المشروع رتكبها خطأ عن ناتج ضرر وجود

 .ايمستقبل أو ياحال يكون  وأن أدبيا، أو ماديا الضرر يكون  أن ويجوز ،الضرر

 اأكيد   يكون  أن يجب المشروعة غير المنافسة دعوى  في الضرر كان إذا امّ عهنا  التساؤل وينبغي 

 التقصيرية المسؤولية عوى لد العامة القواعد أن علما حتمالي،ا ضرر بوجود يكتفى أو، ن كان مستقبلياإ

2 أكيد ضرر وجود تشترط . 

 أعمال المسيطرة المشروعات إحدى رتكابا عن الناتج الضرر يعني التنافسي، الضرر مفهوم نأو 

 .ةستقاموالا الشرف لمبادئ ومنافية جاريةالت عاداتالو  صوللأل مخالفة

 والمنافسة نزاهةلل خدشةوم مشروعة غير بطرق  آخر منافس ليمع خسارةلى إؤدي هذا بالطبع يو 

 مشروعال يقوم كأن، )والإنتاج الأسعار تحديد لناحية والطلب العرض بقواعد إخلالابدوره  يشكل مما الحرة

 .ليه(إه منافس زبائن يحول مما فعليا عليه هو مما أقل بسعر معين منتج أسعار بتحديد الإساءة مرتكب

 كتفىا ،اإحتمالي الضرر كان ولو حتى المشروعة غير المنافسة دعوى  قبول جواز بخصوصو  

 .3 المشروعة غير المنافسة دعوى  لقبول كاف   كشرط حتماليالا بالضرر اللبناني جتهادالا

                                                           

م، منشورات الحلبي الحقوقية، عبد الرزاق السنهوري،  -1 ول، مصادر الالتزا ن المدني، الجزء الأ الوسيط في شرح القانو
وت، 5، ص:2000بير 57-559. 

وتأثيره على حرية التجارة، دار النهضة العربية،  -2 عبد الناصر فتحي محمد الجلوي، الاحتكار المحظور 
2القاهرة، 4، ص:008 55. 

وت رقم  -3 4محكمة بداية بير 3 تاريخ 3 1، العدل1997\1\0 9 2، ص:1، العدد 98 94. 
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وجب أن  ة،المدني المسؤولية دعوى  في أساس هي الضرر المدنيو  أن رابطة السببية بين الخطأ بما

 الصلة فيها تنقطع التي الحالات بعضيعدو ذلك الى . و تكون شرطا لدعوى المنافسة غير المشروعة

 .يبالمدع الضرر إلحاق شأنها من ليس، بالمنافسة مخلة ممارساتهي بذاتها و  الأعمال أو تكون  السببية،

 ضيقوة القا المدنية، المسؤولية دعوى  عن المشروعة غير المنافسة دعوى  يميز ما إن القول يمكن لذا

1والضرر الخطأ بين ما سببية رابطة لإثبات الحاجة دون  بالتعويض الحكم في . 

 إخلالا تشكل التي الممارسات أن تكون  سببية، رابطة قيام يقتضي ،حوالالأ جميع يفو  أنه إلا

 بشكل أدتقد  ،مسيطر لمركز ستخداما إساءة أو ،للمنافسة مقيدة تفاقاتا السوق في  الحرة بالمنافسة

2 إليها المشار النتائج من أي قيتحق إلى مباشر . 

 أن ليثبت المتضرر، عاتق على والضرر الخطأ بين السببية الصلة رابطة قيام إثبات عبء ويقع

3 عليه المدعى خطأ لاو ل ليحصل كان ما الضرر . 

اس وبهذا يتضح أن القواعد القانونية المنظمة للمنافسة غير المشروعة تتركز بشكل أساسي على الأس

 القانوني الخاص بالمسؤولية المدنية.

، ل خروجا عن قواعد المنافسة الحرةرتكب خطأ شكّ رس عملا مخلا بالمنافسة يكون قد افمن ما

 .قتصاديةلحرية الإستخدام متعسف لوبالتالي ا

المشروعات الممارسات المشوبة بسوء النية  بحيث تستخدم ستقامة وبسوء نيةالتعامل دون ا فهو 

  .أهدافها للوصول الى

عن الأضرار الناشئة من جراء الممارسات المحظورة من شأنها أن تجدر الاشارة الى أن التعويض 

  وق الى جانب دور سلطات المنافسة.ضبط السو  ادة توازن عإ  ساهم فيت
                                                           

3غادة عيسى، مرجع سابق، ص: 1-  3. 
 .375لينا ذكي، مرجع سابق، ص: 2- 

3- Rémy Cabrillac, Introduction générale au droit, 13e édition, Dalloz, 2019, P: 54. 
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عن ما  كما يضمن حق الفئات المتضررة من الممارسات غير المشروعة والحصول على التعويض

 لحق بهم من ضرر وأذى. 

مما سبق يمكن القول أن الجهات القضائية تساهم في المحافظة على ضبط السوق ومتابعة 

 في ستمراراهاا ومنع الأعمال تلك عن الناتج الضرر إزالة عنالممارسات الضارة بالمنافسة، فضلا 

  .المستقبل

ة تستند إلى أساس المسؤولية دعوى المنافسة غير المشروع شروط خلص مما تقدم إلى أني ست

 ثنين.ر والعلاقة السببية بين الاالتقصيرية التي تستلزم وقوع خطأ سبب ضررا للغي

راف صورة من صور الممارسات الضارة بالسوق يمارس الأطولكي يتحقق عنصر الخطأ يجب أن 

   .متشابهين شاطينلن ممارسة الأطراف عنيت ، والتيمنافسة، ولا يتوفر إلا في حالة قيام المعني

 بالخطأ مكتفيا قصد، عن الغيرإيذاء  نية أو النية سوء توافر شرط عنلمستقر االلبناني   دجتهاالاتخلى  

 .المشروعة غير المنافسة أعمال قبيل من الفعل عتبارلا حترازالا وقلة بالإهمال المتجسد المقصود غير

 ة النقض الفرنسية والمصرية موقف مماثل للإجتهاد اللبناني.حيث كان لمحكم

 التقصيرية، للمسؤولية الأساس القانوني العام إلى تستند المشروعة غير المنافسة دعوى  كانت ولما

 التعويض لتحديد اضروري  شرطا يصبح  مرتكب الإساءة المشروع رتكبها خطأ عن ناتج ضرر وجود فإن

ويجب أن يكون  .ايمستقبل أو ياحال يكون  وأن أو أدبيا، ماديا الضرر يكون  أن ويجوز ،الضرر هذا بقيمة

 التعويض مساويا للضرر الحاصل.
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 الخاتمة

المذهب الاقتصادي الفردي قائمة على مبدأ إن المنافسة في مفهوم النظام الاقتصادي الحر وسيادة 

حرية التجارة والمبادرة الخاصة. وتعني حرية المنافسة العمل في سوق يتعدد فيها الممارسون الاقتصاديون 

لنفس النشاط، وأن يستمروا في هذه المنافسة من دون قيود، بما يؤمن العمل المنتظم للسوق ويضمن 

 رفاهية المستهلك.

هذه المنافسة بالمحافظة على الأهداف الشفافة في الحرية، وفي تأمين المنتج  لا بد من تنظيم

 الأفضل والسعر الأوفر، والمحافظة على طابع الإقتصاد الحر.

الضارة بها والمخلة بقواعد  أن حماية المنافسة لا تستقيم إلا بالكشف عن الممارساتفي ولا شك 

 السوق الحرة.

بها  يقوم التي المشروعةير غ التصرفاتّ جميع تشملّ يمكن أن  افسةّ للمن المقيدةّ  لممارساتّ إن ا

 هذهّ  تتمثلّ  معين، حيثّ  وقتّ  فيّ  قتصاديين داخل السوق من أجل تحقيق أرباح طائلةّ لاعوان االأ

 ة والاتفاقات المحظورة.قتصاديلالقوةّ اا ستعمالإ فيّ  التعسفّ بالممارسات 

قوانين تنظم المنافسة وتمنع الممارسات الإحتكارية من خلال لذلك كان من المسلم به الوقوف على 

الاتفاقات فيما بينها لغرض القضاء على المنافسين الصغار، أو لإساءة  منع الشركات المسيطرة من إبرام

لى الإضرار النهاية إ هو ما يؤدي فياستغلال قوتها الاقتصادية بشكل يضعف أو يقيد المنافسة، و 

 الإخلال بقواعد العرض و الطلب. المستهلك و  بمصلحة

كما أن من شأن قانون المنافسة أن ينظم العلاقات بين المنتجين التجار، وكيفية التعامل مع المنافسة 

 بالسوق على مستويات مختلفة في التجارة، وفيما يتعلق بالأسعار في العلاقة مع المستهلك.

افر عدة شروط، من دونها تبقى السوق عرضة وكما ل وحظ، فإن المنافسة التامة لا تتحقق إلا بتو 

 للاستغلال والسيطرة من قبل أصحاب النفوذ والاستغلال.
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من ولكي يسْه ل تأمين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من قانون المنافسة لا بد من هيئة تراقب، 

 .وهي مجلس المنافسة لاها مهمة ضبط السوق، أبنشاء هيئة أ نيطت إأجل ذلك تم 

 المنافسة تطبيق قواعد على ةبقمع الممارسات المقيد باعتباره الجهاز المكلف المنافسة مجلس ريسه

التنافسي، فضلا عن دوره في إتخاذ العقوبات  توازن ال مع بشكل يتناسب ضبطها على والعمل السوق  في

الوقائية، الى جانب ، وتتمثل هذه العقوبات في التدابير  الحرة المنافسة قواعدالمخلة ب بشأن الممارسات

 التدابير القمعية.

إن الغاية الأساسية من وجود مجلس منافسة هو حماية المنافسة والعمل على تأمين التوازن في 

السوق والتوازن بين العرض والطلب، بحيث يؤمن المصلحة الأفضل للتجار من جهة وللمستهلكين من 

 جهة أخرى.

اضطراب في السوق وإساءة للمصلحة العامة، تستدعي إن المنافسة غير المشروعة بما فيها من 

المساءلة المدنية التي تتجسد في تقرير تعويضات جبرا للأضرار الناجمة عن الممارسات المخلة 

 بالمنافسة.

إقرار مشروع تأكيد أهمية  ي طلب صور الممارسات المخلة بالمنافسة وطرق مواجهتهانهايـة دراسـة  في

ني، وإلغاء قانون حماية الدولة لأصحاب الوكالات الحصرية المحمي بالقانون رقم قانون المنافسة اللبنا

، لاعتبارهما ضمانة أساسية تهدف في جوهرها إلى تخفيض الأسعار، ومراقبة الإنتاج وفتح 83/1967

 باب الإستيراد أمام جميع التجار. 

 الضارة بالمنافسة تفاقاتالا ، لا سيمامنع الممارسات المخلة بالمنافسةهذا فضلا عن دورهما في 

 .هيمن بالسوق مال الوضع ستغلالاوعمليّات التواطؤ وإساءة 

خصوصا مع ما ي شهده اليوم من كارتيلات ونقابات متحكمة بالملف النفطي والدواء، رافضين أية 

عروض قد تشكل حلا لتلك الأزمة المجحفة بحق الشعب اللبناني، ساعين نحو أرباحهم الخيالية. على 
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لمعامل سبيل المثال كارتيل النفط رفض كل العروض المطروحة عليه لصيانة المصافي الموجودة في ا

 أو إنشاء مصاف  جديدة.

 من شكل أي رافضة هذا فضلا عن احتكار المواد الغذائية، وتحكم الكارتيلات في السوق اللبنانية

بالاستيراد والتخزين والتسعير، متسببة بانقطاع تلك السلع  على الرغم من  متحكمة الحر، التنافس أشكال

 واطنين.توافرها بكميات وفيرة كافية لتلبية حاجات الم

هذا ما يستدعي تدخل الوزارات والمؤسسات المناط بها حماية المستهلكين من الإحتكار وارتفاع 

 الأسعار، فضلا عن دورها في مراقبة التكتلات الإحتكارية.

فالحل يبدأ أولا في إقرار مجلس النواب لمشروع قانون المنافسة اللبناني، وقانون إلغاء الوكالات 

 سبة الإستيراد من الخارج ما يساهم بتخفيض السعر إلى النصف.الحصرية، وتخفيف ن

لذلك من الضروري البدء بتغيير أساس النظام الإقتصادي القائم في لبنان، ووضع خطط استراتيجية 

واقتصادية جديدة فضلا عن فصل السياسة عن الاقتصاد، إضافة إلى تفعيل أجهزة الرقابة في وزارة 

 المستهلك.الاقتصاد وجمعيات حماية 

كما يتم التركيز على ضرورة تشديد الغرامات وتفعيل وسائل الإعلام لكشف التجار المحتكرين أثناء 

مداهمة المستودعات التي تخزن الأدوية وشركات إستيراد المحروقات والمواد الغذائية، وما يتوجب معه 

 من منع ممارسة نشاطه التجاري.
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